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 ٦٣٥


 

حــد أھــم الــسلع الحیویــة التــي تــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــصحة الإنــسان    إن الــدواء أ

وحیاتھ، خاصة في ظل المدنیة المعاصرة، وما خلفتھ من آثار سلبیة، ومشكلات نفسیة،      

شكلات             ذلك المـ ناجمة عن الضغط والقلق النفسي الذي یعاني منھ الإنسان المعاصـر، وكـ

ھ، وقد وصل الطلب على شراء الدواء الصحیة التي تنجم عن التلوث البیئي بشتى أنواع

ـــراھن -بمختلــف أنواعــھ    ـــسائر    -  فـــي الوقــت ال  إلــى معـــدلات غیــر مـــسبوقة، مقارنــة ب

، ھذا ما دفع )١(المنتجات الأخرى، إذ أن حال الإنسان ما بین سقیم علیل أو سلیم معافى        

ده أو تر       دواء أو تقلیـ ى غـش الـ ل علـ ویجـھ  الراغبین في الكسب السریع والھائل إلى العمـ

ھ ھـذه           ا تحویـ ھ، بمـ مع العلم بذلك، دون أدني اھتمام بسلامة المریض،  وحیاتھ من مماتـ

الأدویة المغشوشة أو المقلدة من مواد ضارة بصحة المریض، لا تحقق الشفاء فحسب،       

  ). ٢(بل قد تقضي على حیاتھ تدریجیاً

لبعــد وقــد أكــد تقریــر صــادر عــن جمعیــة الــصحة العالمیــة الثالثــة والــستین أن ا     

ر  -)٣( على حد تعبیر التقریر  –الحقیقي لمشكلة الأدویة المزیفة       مازال مجھولا، وأن أكثـ

  ). ٤(الفئات تضررا منھا ھم الفقراء من المرضى الذیم یدفعون ثمن الأدویة من جیوبھم

                                                             

 القانونیة، المحلة دار الكتب" ضمان مخاطر المنتجات الطبیة دراسة مقارنة"أسامة أحمد بدر /د )١(
  .٢١، ص٢٠٠٨الكبرى،

ھـ، ١٤٢٨ جمادى الأول ٢٤جریدة فلسطین، الأحد "غش الأدویة "محمد مسمار مقال بعنوان / د) ٢(
  .٩، ص٢٠٠٧حزیران / یونیو١٠الموافق 

أشار التقریر إلى استخدام الدول الأعضاء بعض المصطلحات في تشریعاتھا الوطنیة للتعبیر عن ) ٣(
  .الأدویة المزورة، المغشوشة، المزیفة، المتدنیة النوعیة: ة، من ذلكھذه الأدوی

 ٢٢، ٦٣/٢٣تقریر جمعیة الصحة العالمیة الثالثة والستون، منظمة الصحة العالمیة،ج) ٤(
  .٢-١، ص٢٠١٠أبریل /نیسان



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

ومــن الجــدیر بالــذكر أن المــشرع الإمــاراتي كــان ســباقاً إلــى وضــع نظــام للرقابــة   

 فــي الأدویــة والمستحــضرات، ضــمانا لحمایــة صــحة المرضــى      القانونیــة علــى التعامــل  

ن             د مـ د أصـدر العدیـ ا، فقـ ة فیھـ وأرواحھم، ولحمایة صناعة الأدویة والاسـتثمارات الھائلـ

اً، أو           صدیراً، أو توزیعـ صنیعاً، أو اسـتیراداً، أو تـ ة تـ ي الأدویـ القوانین المنظمة للتعامل فـ

  : إتجاراً، من ھذه القوانین

صیدلة والاتجـار   ١٩٧٤لسنة ) ٥( رقم   القانون الاتحادي  - م في شأن مزاولة مھنة الـ

م فــي ١٩٨٣لــسنة ) ٤(فــي الأدویــة، والــذي ألغــي بموجــب القــانون الاتحــادي رقــم  

  .شأن مھنة الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة

ـــسنة ) ٢٠(القــانون الاتحــادي رقــم     - م فــي شــأن الأدویــة والمستحـــضرات    ١٩٩٥ل

 .عیةالمستمدة من مصدر أو مصادر طبی

  :بالإضافة إلى عدة قوانین أخرى ذات صلة بموضوع البحث، ومنھا

 .م، في شأن تنظیم شئون الصناعة١٩٧٩لسنة ) ١(القانون الاتحادي رقم  -

م فــي شــأن قمــع الغــش والتــدلیس فــي   ١٩٧٩لــسنة ) ٤(القــانون الاتحــادي رقــم  -

 . المعاملات التجاریة

وبــات الاتحــادي والقــوانین  م بإصــدار قــانون العق١٩٨٧لــسنة ) ٣(القــانون رقــم  -

 .المعدلة لھ

م فــي شــأن الــسلع الخاضــعة لرقابــة   ٢٠٠٧لــسنة ) ١٣(القــانون الاتحــادي رقــم   -

 .م٢٠٠٨لسنة ) ١٢(الاستیراد والتصدیر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 

انون     ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٤(القانون الاتحادي رقم     - م في شأن حمایة المستھلك، والقـ

 .م٢٠١١ة لسن) ٧(المعدل لھ رقم 
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تنبثــق أھمیــة موضــوع البحــث مــن خطــورة التعامــل غیــر المــشروع فــي الأدویــة    

اة المرضـى وصـحتھم، أو               ى حیـ المستحضرات الطبیة، وما ینجم عنھ من آثار سـلبیة علـ

علــى المــستوى الاقتــصادي، مــا یھــدد بانھیــار قطــاع اســتثماري مھمــاً فــي الدولــة، وھــو  

وف               قطاع المنتجات الصیدلا   ا الوقـ ا علینـ رى لزامـ م نـ ن ثـ ا، ومـ ف أنواعھـ ى مختلـ نیة، علـ

على المواجھة الجنائیة لأفعال التعامل غیر المشروع في الأدویة والمستحضرات الطبیة       

والــصیدلانیة فــي القــانون الإمــاراتي، وتقیــیم موقــف المــشرع ومــدى كفایــة النــصوص       

فضل للثقة في التعامل في الأدویة الحالیة في القانون الإماراتي في توفیر حمایة جنائیة أ

لاج                   ي العـ صحة وتلقـ ي الـ سان فـ ة حـق الإنـ ن حمایـ ك مـ ستتبعھ ذلـ ا یـ والمستحضرات، ومـ

  .الصحي والآمن


 تتمثــل المــشكلة الرئیــسیة للبحــث فــي تقیــیم موقــف المــشرع الإمــاراتي مــع خلــو  

ات أو أبحـاث فــي موضـوع        ن أیــة مؤلفـ ة العربیــة مـ ة القانونیـ الرغم مــن  المكتبـ البحــث، بـ

اھتمام بعض الباحثین بدراسة حدود المسؤولیة المدنیة وضمان المخـاطر عـن اسـتخدام       

المنتجــات الطبیــة وتعــویض المــریض عمــا یــصیبھ مــن ضــرر جــراء تناولــھ الــدواء أو       

المستحضر المغشوش أو المقلد، على العكس تماماً لم تلق الناحیة الجنائیة للتعامل غیر 

ون ھـذا البحـث الأول        المشروع في الأ   م یكـ ن ثـ احثین، ومـ ام البـ دویة نفس القدر من اھتمـ

ة         ي الأدویـ شروع فـ من نوعھ في شرح جوانب المواجھة الجنائیة لأفعال التعامل غیر المـ

انون         ي قـ شریعات خاصـة أو فـ ي تـ والمستحضرات الطبیة، في القانون الاماراتي سواء فـ

  .العقوبات الاتحادي
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ـــوانین  تقـــوم الد ـــي والنقـــدي لنـــصوص الق ـــى المـــنھج الوصـــفي التحلیل راســـة عل

والتشریعات الاتحادیة لدولة الامارات العربیة، والتي عالج فیھا المشرع الاماراتي سـبل   

ة              ا الطبیـ ة والمستحـضرات بنوعیھـ ي الأدویـ شروع فـ ر المـ المواجھة الجنائیة للتعامل غیـ

ق  منھا والصیدلانیة، ھذا بالإضافة إلى المیل با       لدراسة إلى المنھج المقارن، بھدف تعمیـ

  . الدراسة في بعض نقاط البحث


  .مفھوم الأدویة و المستحضرات محل الحمایة الجنائیة: المطلب التمھیدي

ــر       : المبحـــث الأول ــرخیص بطـــرق غیـ ــى التـ ــسجیل أو الحـــصول علـ ــة التـ جریمـ

  .مشروعة

صن  : المبحث الثاني  صدیر أو تـ دون    جریمة استیراد أو تـ ي دواء بـ یع أو الاتجـار فـ

  .ترخیص

  .جریمة تداول دواء أو مستحضر محظور تداولھ في الدولة: المبحث الثالث

ع دواء          : المبحث الرابع  رویج أو بیـ جریمة غش أو تقلید دواء أو مستحـضر أو تـ

 .مغشوش أو مقلد

  .جریمة مخالفة التسعیرة المحددة لدواء أو مستحضر: المبحث الخامس

  :الخاتمة

  :ائمة المراجعق
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ة والمستحـضرات          ي الأدویـ ل فـ حرص المشرع الإماراتي على تنظیم أوجـھ التعامـ

الطبیة أو الصیدلانیة بالعدید من القوانین التي أشرنا لھا آنفا، وذلك بھدف حمایة الدواء 

دلاني، باعتبــاره ســلعة حیویــة لا تــرتبط بــصحة الإنــسان     والمستحــضر الطبــي أو الــصی  

ي        وفیره فـ وحیاتھ فحسب، بل إنھا ترتبط بأمن الوطن، على اعتبار أن صناعة الدواء وتـ

  ).١(المجتمع یعد من مسائل الأمن القومي لكل دولة

ي       ي تلقـ سان فـ كما یھدف إلى تحقیق ھدف أسمى وأبعد یتمثل في حمایة حـق الإنـ

  . ھ بحق الحیاة والحق في سلامة الجسمالعلاج، وارتباط

، )٢(عرف المشرع الإماراتي الدواء أو المستحضر في أكثر من نص قانوني  وقد  

ة    ١٩٩٥لسنة ) ٢٠(المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم : من ذلك  ي شـأن الأدویـ م فـ

المــستمد مــن مــصدر أو مــصادر   الــدواء أو المستحــضر"والمستحــضرات الطبیــة بأنــھ 

                                                             
دراسة مقارنة، دار " خصوصیة المسئولیة المدنیة في مجال الدواء"شحاتھ غریب الشلقامي / د) ١(

  .٢- ١، ص٢٠٠٨الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
قانون یلاحظ أن المشرع الإماراتي لم یبدي اھتماما بتعریف الدواء والمستحضر الطبي في ال) ٢(

م في شأن مزاولة مھنة الصیدلة والاتجار بالأدویة، حیث جاء ١٩٧٤لسنة ) ٥(الاتحادي رقم 
 الذي یعد محور عمل الصیدلي، ونعتقد أن القانون خلوا من توضیح مفھوم الدواء أو المستحضر

ذلك كان یعد قصوراً من المشرع لاسیما وأن القانون المذكور صدر لیس تنظیم مھنة الصیدلة 
 بل تناول الاتجار بالأدویة، - التي محور عملھا یتمثل في الأدویة والمستحضرات الطبیة-فحسب 

د یعزى ذلك إلى قناعة المشرع الإماراتي ومع ذلك لم یبدي اھتماما بتعریفھا وبیان خصائصھا، ق
بأن وضع التعریف مھمة الفقھ والقضاء أكثر من كونھا مھمة المشرع، ھذا وتجدر الإشارة إلى 

لسنة ) ٤(المشرع الإماراتي قد تدارك الأمر عمد إلى إلغاء ھذا القانون، بموجب القانون رقم 
الذي حرص المشرع في نصوصھ على م في شأن مھنة الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة، ١٩٨٣

  .  وضع تعریف دقیق ومحدد للدواء والمستحضر الصیدلاني
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واني أو        : ةطبیعی اتي أو حیـ كل دواء أو مستحضر یحتـوي على مــواد فاعلة من أصل نبـ

سان    غیر ذلك من المصادر الطبیعیة ، معبأ في عبوة نھائیة ـــلاج الانـ صد ع أو  ومھیأ بقـ

ا ، سـواء كــان       ة منھـ راض أو الوقایـ ن الأمـ وان مـ ي ھیئتــھ     الحیـ دواء أو المستحـضر فـ الـ

ستخ      سحوق أو مـ ي شـكل مـ ة أو فـ تج     لص أو صـبغات أو الطبیعیـ عـصارات أو أي شـكل نـ

ز     ة أو تركیـ ة أو تجزئـ ة تنقیـ ن    . عن عملیـ ستمدا مـ د مـ ي أي دواء أو    ولا یعـ صدر طبیعـ مـ

   "مستحضر تدخل في تكوینھ مواد كیمیائیة مخلقة أو شبھ مخلقة

م في شأن ١٩٨٣لسنة ) ٤(بینما عرفتھ المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم    

ل  : الدواء أو المستحضر الصیدلاني: " مؤسسات الصیدلانیة بقولھا  مھنة الصیدلة وال   كـ

ذات خواص طبیة في علاج الانسان أو الحیوان من  مستحضر یحتوي على مادة أو أكثر

ا أو    ھ منھـ راض أو لوقایتـ ة مــن         الأمـ ر البیئـ ي آخـر كتطھیـ ي أي غـرض طبـ لاسـتعمالھا فـ

   . "الجراثیم

ــشرع      ــریفین نلاحـــظ أن المـ ــة التعـ ــن مطالعـ ــة      مـ ــن الأدویـ ــوعین مـ ــین نـ ــز بـ  میـ

ستمد          ي المـ والمستحضرات، حیث ذكر في النص الأول تعریف الدواء والمستحـضر الطبـ

مــن مــصدر أو مــصادر طبیعیــة، ســواء مــن أصــل نبــاتي، أو حیــواني، أو غیــر ذلــك مــن     

ة     المصادر الطبیعیة، مستبعدا بذلك الدواء والمستحضر الطبي المستمد من مواد كیمیائیـ

ت   ي            سواء أكانـ دخل فـ ل دواء أو مستحـضر یـ ضا كـ ستبعد أیـ ل یـ ة، بـ ر مخلقـ ة أم غیـ  مخلقـ

  .تكوینھ مواد كیمیائیة حتى ولو كان مستمد من أصل نباتي أو حیواني طبیعي

ثــم ذكــر فــي الــنص الثــاني تعریــف الــدواء والمستحــضر الــصیدلاني ســواء أكــان    

واد        ن مـ ستمداً مـ ة، أم مـ ة أو حیوانیـ ة أو   مستمدا من مصادر طبیعیة نباتیـ ة مخلقـ  كیمیائیـ

غیــر مخلقــة، وكــل مــا اشــترطھ المــشرع فــي ھــذا النــوع مــن الأدویــة والمستحــضرات         

داً              شرع تحدیـ شترط المـ ة، دون أن یـ الصیدلانیة أن یحوي مادة أو مواد ذات خواص طبیـ
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ة،          راض أو أوبئـ ة أمـ ن أیـ ة مـ راض محـددة أو وقائیـ أن تكون ذات خواص علاجیة من أمـ

د تكــون ذات أغــراض طبی ــ ن الجــراثیم، ومثــل أغــراض   فقـ ة أخـرى، مثــل تطھیــر البیئــة مـ

  ).١(التجمیل

ن        ستمد مـ بینما نجد المشرع الاماراتي یشترط في الدواء والمستحضر الطبي المـ

ن                وان مـ سان أو الحیـ لاج سـواء عـلاج الإنـ صد العـ ون بقـ مصدر أو مصادر طبیعیة أن یكـ

رات الطبیــة المــستمدة مــن الأمــراض أو الوقایــة منھــا، ممــا یــستبعد الأدویــة والمستحــض 

ي          ل المستحـضرات التـ ة، مثـ مصادر طبیعیة بقصد الأغراض الطبیة الأخرى غیر العلاجیـ

  .تستخدم في أغراض التجمیل، وتطھیر الجراثیم

ب یحـضر     " یتفق ذلك مع تعریف المشرع الفرنسي للدواء بأنھ   ادة أو مركـ ل مـ كـ

  ).٢"(البشریة أو الحیوانیةسلفا ویكون لھ خصائص العلاج أو الوقایة من الأمراض 

                                                             

تجدر الإشارة إلى أنھ ورد مصطلح المستحضرات الصیدلانیة ذات البیع العام بالدلیل الصادر عن ) ١(
 ، والخاص بتسجیل المستحضرات الصیدلانیة، وقد عرفھا بأنھا٢٠٠٢وزارة الصحة الإماراتیة عام 

 من كلیھما أو الأمراض من الوقایة أو العلاج في التي تستعمل الصیدلانیة المستحضرات جمیع "
 وتتضّمن الأدویة غیر

 -٣.الطبي التجمیلي  المستحضر- ٢.والتكمیلي الصحي الغذائي  المستحضر- ١:التالیة المجموعات
تسجیل المستحضرات دلیل :  للمزید راجع.الاخرى العامة الصیدلانیة  المستحضرات- ٤.المطھر

الصیدلانیة ذات البیع العام وشركاتھا، وزارة الصحة، الامارات، قطاع الصیدلة والتموین، إدارة 
  . ٨، ص٢٠٠٢الرقابة الدوائیة، 

  : من تقنین الصحة العامة الفرنسي على أنھ ٥١١١- ١حیث نصت المادة ) ٢(
“On entend par médicament toute substance ou composition présentée 

comme possédant des propriétiés curatives ou preventives à l’égard 
des maladies humaines ou animals, ainsi que tout produit pouvant 
être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’etablir” 

- http://www.legifrance .gouv.fr/waspad/visu article code  



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

ي       " كما عرفھ البعض بأنھ      شخیص الطبـ ي التـ كل منتج یمكن أن یكون مساھماً فـ

  )١"(أو إعادة أو تصحیح أو تعدیل الخواص الفسیولوجیة والعضویة للجسم

ــــدواء     مــــن التعــــریفین الــــسابقین نلاحــــظ    أن تعریــــف المــــشرع الإمــــاراتي لل

ي     والمستحضر الطبي المستمد من مصدر أو      ة فـ  مصادر طبیعیة یفتقر إلى الإیجاز والدقـ

ث اشـترط               صیاغة، حیـ ي الـ ھ فـ التعبیر، ویمیل إلى الإسھاب المفرط، والتطویل المبالغ فیـ

ي شـكل            دواء أو المستحـضر فـ ة الـ أن یكون معبأ في عبوة نھائیة، كما عـدد شـكل أو ھیئـ

ھ  مسحوق أو مستخلص أو صبغات أو عصارات، ثم أطلق الأمر في النھایة       أو أي (بقولـ

شرع الاتحـادي    ) شكل ینتج عن عملیة تنقیة أو تجزئة أو تركیز  نعتقد أن ما اشـترطھ المـ

ك             ان ذلـ ى ضـرورة بیـ شیر إلـ لیس مجالھ نص القانون، وإنما كان الأحرى بالمشرع أن یـ

فــي اشــتراطات تــسجیل الــدواء أو المستحــضر فــي ســجلات الأدویــة بــالإدارة المختــصة     

  ).٢(ادة الأولى من القانونالمنصوص علیھا في الم

  

  

  

  

  

  

                                                             
دار المعارف، " المستقبل والتحدیات:ثورة الدواء "محمد رؤوف حامد : حول تعریف الدواء انظر) ١(

  . وما بعدھا٨٢، ص٢٠٠١القاھرة، 
م، المقصود بالإدارة المختصة، ١٩٩٥لسنة ) ٢٠(حددت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ) ٢(

تتــولى  لدوائیة بوزارة الصحة أو أي إدارة أخرىإدارة الرقابة ا:  الادارة المختصة: "بقولھا 
  .اختصاصاتھا طبقا للقانون



 

 

 

 

 

 ٦٤٣







ـــي   ـــة والمستحـــضرات ف ـــسجیل الأدوی ـــى ضـــرورة ت ـــاراتي عل نـــص المـــشرع الإم

م           انون الاتحـادي رقـ سجلات خاصة قبل التعامل فیھا، وذلك بموجب المادة الثانیة من القـ

سنة  ) ٢٠( ي شــأ ١٩٩٥لـ صادر    فـ ستمدة مــن مـ ة والمستحــضرات المـ طبیعیــة،  ن الأدویـ

ـــا ـــي : "بقولھ ــصة ف ــالإدارة المختـ ـــد بـ ــة    تعـ ــسجیل الأدویـ ــوزارة ســـجلات خاصـــة لتـ الـ

  ".مصادر طبیعیة والمستحضرات المستمدة من مصدر أو

ة جـزاء     ) ١/١٢(كما نص المشرع في المادة       من ذات القانون على عقوبة جنائیـ

سجیل دواء أو    ر        التوصل إلى تـ ات غیـ ائق أو الإدلاء ببیانـ دیم وثـ ى تقـ اء علـ مستحـضر بنـ

ا   ـــلال   : "صـحیحة، بقولھـ ـــدم الإخ ـع ع انون       مـ ـا قـ ضـي بھـ ـوبة أشــد یقـ ة عقـ ـــر   بأیـ آخ

ـل       ولا یعـاقب بالحبس مـدة لا تقـل عـن ستة أشھر ي لا تقـ ة التـ ى سـنة والغرامـ تزیـد علـ

ل   عشرة آلاف درھم أ عن خمسة آلاف درھـم ولا تزیـد على وبتین كـ و بإحدى ھاتین العقـ

ـــیر صحیحــة أو التجــأ     -١: من ارتكب أحد الأفعال الآتیـة قـدم وثائق أو أدلى ببیانات غ

صدر أو     إلى طـرق غــیر مشروعة ن مـ ستمد مـ ترتب علیھا تسجیل دواء أو مستحضر مـ

ى      مصادر طبیعیة أو منح الترخیص ھ علـ صدیره أو بتداولـ صنیعھ أو بتـ  باسـتیراده أو بتـ

  ).١"(خلاف أحكام ھـذا القانون

                                                             
م، في شأن مزاولة مھنة الصیدلة ١٩٨٣لسنة ) ٤(ورد ھذا التجریم بالقانون الاتحادي رقم ) ١(

أشد  مع عدم الاخلال بأي عقوبة: " بقولھا) ٨٣(والمؤسسات الصیدلانیة بموجب نص المادة 
  یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید یقضي بھا قانون آخر 



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

ررة         نعرض في ھذا المبحث لأحكام ھذه الجریمة من حیث أركانھا والعقوبة المقـ

  .لھا على النحو التالي

  





  

ل   : تقوم ھذه الجریمة على ركنین أساسیین، ھما    ادي المتمثـ ركن المـ ل   الـ ي الفعـ  فـ

وي             ركن المعنـ ا، والـ ي الجـاني تحقیقھـ ة یبغـ الإجرامي وما یترتب علیھ من نتیجة إجرامیـ

ي          ل فـ ة یتمثـ ي الجریمـ الذي یأخذ صورة القصد الجنائي، بالإضافة إلى عنصر مفترض فـ

ھ     محل أو موضوع التسجیل غیر المشروع وھو الدواء أو المستحضر، والذي عرضـنا لـ

  .ض فیما یلي للركنین المادي والمعنوي كلا في فرع مستقلفي المطلب التمھیدي، نعر




الــركن المــادي فــي الجریمــة عمومــاً ھــو المادیــات المحــسوسة التــي تقــوم علیھــا  

الجریمــة، والتــي یمكــن تلمــسھا بــالحواس، ووجــوده یــؤدي إلــى وجــود الجریمــة وفقــا        

اب     للنموذج المح  ة      )١(دد لھا في نص التجـریم والعقـ ي الجریمـ ادي فـ ركن المـ ون الـ ، ویتكـ

  :محل البحث من مجموعة من العناصر ھي

                                                             
" شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة"على حمودة / د) ١(

  .٢٧٩، ص٢٠٠٧الجزء الأول، النظریة العامة للجریمة، مطبوعات أكادیمیة شرطة دبي، 



 

 

 

 

 

 ٦٤٥


، )١(یقــصد بــھ النــشاط أو الــسلوك الــذي یعبــر بــھ الجــاني عــن إرادتــھ الإجرامیــة  

  :وصوره ھي

 
ـــدیم  ـــام الجـــاني بتق ـــذلك قی ـــصد ب ــصة  ویق ـــى الإدارة المختـ  مـــستندات أو أوراق إل

ر     )٢(بتسجیل الأدویة والمستحضرات   ستندات أو الأوراق غیـ ، ویشترط أن تكون ھذه المـ

ائق                م یحـدد الوثـ اراتي لـ شرع الامـ صحیحة، كما لو كانت مزورة أو مقلدة، یلاحـظ أن المـ

راق تتطلبھا الإدارة المقدمة إلى الإدارة المختصة، مفاد ذلك أن قیام الجاني بتقدیم أیة أو

                                                             
النظریة العامة للجریمة، بدون ناشر، " ات القسم العامشرح قانون العقوب"فوزیة عبد الستار /د) ١(

  .٢٤٣، ص٢٢، رقم ١٩٩٢
ورد بالفصل الثالث من دلیل تسجیل المستحضرات الصیدلانیة ذات البیع العام بیان بالشھادات أو ) ٢(

 أوراق على التالیة المستندات تقدیم الطلب مقدّم على"الوثائق المطلوبة، حیث نص على أنھ  
  :المسؤول وختم توقیع مع الشركة وعنوانھا إسمب معنونة

 الحیویة الثقیلة والمضادات والمعادن الھرمونات من خالي الصیدلاني المستحضر أنّ تفید شھادة -١
 ضارة تأثیرات لھا كیمیائیة أو مواد طبیعیة وأي الخنزیر لحم مشتقات ومن الأسترودیة والمواد

 حیواني مصدر من مادة على المستحضر إذا احتوىو .للإنسان السلوكیة أو الحیویة بالوظائف
 مع وجد إن الكحول نسبة تحدید یجب كما منھ، والجزء المستمد الحیوان نوع تحدید فیجب

 .وجوده مبررات
أنّ المستحضر المراد تسجیلھ مطابق تمامًا لإسم وتركیب ومواصفات المستحضر المسّوق في بلد  -٢

 .المنشأ بلد في تسّوق التي من عینة تقدیم یجب اختلافات، أیة وجود حال وفي. المنشأ
 .بالتفصیل المستحضر تحلیل طریقة -٣
 .شھادة التحلیل لنفس رقم تشغیلة العینات المّقدمة للتسجیل -٤
 .طریقة تحضیر المستحضر بالتفصیل -٥
 ).إن وجدت( أو الداخلیة مع النشرة الداخلیة /ملصق للعبؤة الخارجیة و -٦

  .١٨تحضرات الصیدلانیة ذات البیع العام، مرجع سابق، صراجع دلیل تسجیل المس: للمزید
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لتسجیل الدواء یكفي لقیام الجریمة مادامت غیر صحیحة، وقدمت بغرض تسجیل الدواء  

 . أو المستحضر أو منح ترخیص للتعامل فیھ على خلاف أحكام القانون

 
سجیل      یقصد بذلك قیام الجاني بإعطاء بیانات غیر صحیحة للموظف المخـتص بتـ

ذكــر بیانــات غیــر صــحیحة عــن بلــد تــصنیع الــدواء، أو      : اء أو المستحــضر، مثــال الــدو

ن      استیراده أو مكوناتھ أو نسبة المادة الفعالة في الدواء أو المستحضر، إلى غیر ذلك مـ

 .البیانات التي تتطلب الإدارة المختصة لتسجیل الأدویة والمستحضرات

ـــى ھـــات  ـــالنص عل ـــول أن المـــشرع الامـــاراتي ب ـــسلوك یمكـــن الق ـــصورتین لل ین ال

صد                ھ الجـاني بقـ وم بـ ل یقـ ل فعـ ى كـ ة علـ اق وصـف الجریمـ الإجرامي قد حرص على انطبـ

م          ى خـلاف حكـ ھ علـ ل فیـ رخیص للتعامـ ى تـ تسجیل الدواء أو المستحضر، أو الحصول علـ

القانون، سواء اتخذ صورة تقدیم الوثائق المزورة أو المقلدة إلى الموظف المختص، أو 

ع      اتخذ صورة إدلاء ا    ا دفـ ى الموظـف مـ لجاني ببیانات كاذبة عن الدواء أو المستحضر إلـ

رخیص            نح التـ دواء أو مـ سجیل الـ ة للتـ ائق المتطلبـ ستندات أو الوثـ ر المـ ى تحریـ ر إلـ الأخیـ

  .بناء علیھا

 
) یــر مــشروعةأو التجــأ إلــى طــرق غ(نعتقــد أن المــشرع الاتحــادي بــإیراد عبــارة 

ة    حرص على انطباق وصف الجریمة على كل فعل یقوم بھ الجاني یستخدم فیھ أي طریقـ

غیر مشروعة دون تحدید بغرض تسجیل دواء أو مستحضر، أو الحصول على ترخیص       

كما نعتقد في أن إیراد ھـذه  . للتعامل في الدواء أو المستحضر على خلاف أحكام القانون        

ر صـحیحة   (ابقتین الصورة یشمل الصورتین الس    ات غیـ ؛ لأن )تقدیم وثائق والإدلاء ببیانـ
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دون تحدیــد لھــذه  ) طــرق غیــر مــشروعة  (المــشرع اســتخدم صــیاغة عامــة فــي عبــارة    

  .الطرق


ـــسجیل دواء أو مستحـــضر، أو    ــى ت ــي الوصـــول إلـ ـــاراتي فـ ــشرع الام حـــددھا المـ

شكل مخـالف          ھ بـ ارة      الحصول على ترخیص بالتعامل فیـ شرع عبـ ر المـ ث ذكـ انون، حیـ  للقـ

نح        " ة، أو مـ صادر طبیعیـ صدر أو مـ ترتب علیھا تسجیل دواء أو مستحضر مستمد من مـ

  " ترخیص باستیراده أو تصنیعھ أو تصدیره أو تداولھ على خلاف أحكام ھذا القانون

انون الاتحـادي             ي القـ ة فـ صیاغة مختلفـ ویلاحظ أن المشرع الاماراتي قد حـددھا بـ

 فــي شــأن مھنــة الــصیدلة والمؤســسات الــصیدلانیة حیــث نــصت    ١٩٨٣سنة لــ) ٤(رقــم 

ب        "على أنھ ) ٨٣(المادة   انون آخـر یعاقـ ا قـ ضي بھـ ة أشـد یقـ مع عدم الاخلال بأي عقوبـ

ف            ل عـن ألـ ى لا تقـ ة التـ ى سـنة وبالغرامـ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید علـ

ائق  -١: العقوبتین كل مندرھم ولا تزید على خمسة آلاف درھم أو بإحدى ھاتین       قدم وثـ

صا            أو أدلي ببیانات غیر صحیحة أو التجأ لطرق غیر مشروعة ترتب علیھا منحـھ ترخیـ

  ".على خلاف احكام ھذا القانون

ى                  و سعى الجـاني إلـ ي یـ ة التـ ق النتیجـة الاجرامیـ شرع أطلـ یبدو من النص أن المـ

لمستحضر الصیدلاني، سـواء  تحقیقھا وتتمثل في منحھ ترخیصاً بالتعامل في الدواء أو ا     

ببیعھ أو استیراده أو تصنیعھ أو تصدیره أو تداولھ على خلاف أحكام القانون، ومن ذلك 

أیــضاً تمكــن الجــاني مــن تــسجیل الــدواء أو المستحــضر الــصیدلاني، بمــا یــسمح بتداولــھ  

  . والتعامل فیھ في أي صورة من صور التعامل

ة   تجدر الإشارة إلى أن المشرع الاماراتي   ي الجریمـ لم یتعرض لعقوبة الشروع فـ

محل الدراسة رغم تصور تحققھ، حال توقف فعل الجاني أو خیبة أثره لسبب خارج عـن        
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صحیحة أو        )١(إرادة الجاني  ر الـ ، كما لو تم القبض على الجاني أثناء تقدیمھ للوثائق غیـ

ك           ى بتلـ ائق أو أدلـ دم ھـذه الوثـ صحیحة، أو قـ ر الـ ات غیـ ر   أثناء إدلائھ بالبیانـ ات غیـ البیانـ

ة             صحیحة ولكن یتم اكتشاف عدم صحتھا من قبل الموظف المخـتص، وإذ القاعـدة العامـ

نص           في العقاب على الشروع ھي عدم العقاب على الشروع في الجنح في الأصل ما لم یـ

صیدلة        )٢(القانون على خلاف ذلك    ة الـ ة مھنـ ، وھو ما لم یفعلھ المشرع في قانون مزاولـ

صدر      ١٩٨٣ةوالمؤسسات الصیدلانی  ن مـ ستمدة مـ م، وقانون الأدویة والمستحضرات المـ

  . م١٩٩٥أو مصادر طبیعیة




ة            ات الجریمـ یعتمد الركن المعنوي في الجریمة على قیام علاقة نفسیة تربط مادیـ

ادة           ) ٣(وشخصیة الجاني  ي المـ اراتي فـ شرع الامـ ھ المـ ات اتحـادي،  عقوب ـ) ٣٨(وقد عرفـ

ة محـل الدراسـة           ي أن الجریمـ د فـ والتي أشارت إلى أنھ یتكون من العمد أو الخطأ، ونعتقـ

م                  صریھ العلـ ائي بعنـ صد الجنـ ا صـورة القـ وي فیھـ ركن المعنـ ة یأخـذ الـ من الجـرائم العمدیـ

، بمعنــى یعلــم الجــاني أنــھ یقــدم وثــائق أو مــستندات أو أرواق غیــر صــحیحة  )٤(والإرادة

ل       بغرض تسجیل الدو   شروع بالتعامـ ر مـ اء أو المستحضر، أو الحصول على ترخیص غیـ

                                                             
م، بقولھا ١٩٨٧لسنة ) ٣(من قانون العقوبات الاتحادي رقم ) ٣٤(ورد تعریف الشروع في المادة) ١(

الشروع ھو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جریمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب خارجة عن " 
  ".إرادة الجاني فیھا

  .م١٩٧٨لسنة ) ٣(من قانون العقوبات الاتحادي رقم ) ٣٦ (المادة) ٢(
  . ٤١٧على حمودة، مرجع سابق، / د) ٣(
ویتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى "في فقرتھا الثانیة العمد بأنھ ) ٣٨(فقد عرفت المادة  )٤(

، وذلك بقصد إحداث ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان ھذا الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانونا
  ".  نتیجة مباشرة أو أیة نتیجة أخرى مجرمة قانونا یكون الجاني قد توقعھا
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ام القــانون، أو           ى خـلاف أحكـ ھ علـ صدیره أو تداولـ صنیعھ أو تـ ھ سـواء باسـتیراده أو تـ فیـ

ة              دواء أو المستحـضر محـل الجریمـ ر صـحیحة عـن الـ ات غیـ دلي ببیانـ ھ یـ م الجـاني أنـ یعلـ

  .بغرض تسجیلھ أو منحھ ترخیص بالتعامل فیھ

سأ      م لا یـ ستندات            من ثـ ائق ومـ دم وثـ ھ یقـ د أنـ ان یعتقـ ة إذا كـ ل الجـاني عـن الجریمـ

ار أنھــا             ى اعتبـ دمھا للموظـف علـ دھا، ویقـ ل تزویرھـا أو تقلیـ ان یجھـ و كـ ا لـ صـحیحة، كمـ

ي        ات التـ ات والمعلومـ صحیحة، كذلك لا یسأل عن الجریمة إذا كان یعتقد في صـحة البیانـ

دواء أو المستح ـ        سجیل الـ دف تـ ى الموظـف بھـ ا إلـ صا    أدلى بھـ رض منحـھ ترخیـ ضر أو بغـ

  . غیر مشروع للتعامل فیھ


صد           ى قـ م والإرادة إلـ ینقسم القصد الجنائي من حیث اشتراط عناصر إضافیة للعلـ

یكفي لتوافره علم الجاني واتجاه إرادتھ نحو ارتكاب الفعل وتحقیق النتیجة، : جنائي عام

ائي خـاص        صد جنـ ا     : ولا یتطلب أي نیة خاصة، وقـ م والإرادة، وإنمـ وافره العلـ ي لتـ لا یكفـ

ــاختلاف      ــف بـ ــة خاصـــة، تختلـ ــي نیـ ــل فـ ــصرا إضـــافیاً یتمثـ ــوافره عنـ ــانون لتـ ــب القـ یتطلـ

  ). ١(الجریمة

ة عناصـر            ب أیـ صد عـام، لا یتطلـ ة ھـو قـ نعتقد أن القصد الجنائي في ھـذه الجریمـ

ا   ستندات  إضافیة بخلاف العلم والإرادة، تأسیساً على أن علم الجاني بكون الوثـ ئق أو المـ

ة              ھ بحـدوث النتیجـة المترتبـ أو البیانات التي أدلى بھا غیر صحیحة یتضمن علمھ وتوقعـ

ى خـلاف              ھ علـ ل فیـ رخیص للتعامـ نح تـ على ذلك وھي تسجیل الدواء أو المستحـضر أو مـ

ائق أو الإدلاء               دیم الوثـ ل تقـ اب فعـ ھ الجـاني نحـو ارتكـ ا أن اتجـاه إرادتـ أحكام القانون، كمـ

  .غیر الصحیحة یتضمن اتجاه إرادتھ إلى تحقیق النتیجة التي تترتب علیھبالبیانات 

                                                             
   وما بعدھا،  ٤٦٥على حمودة ، مرجع سابق، ص / د: للمزید عن أنواع القصد الجنائي راجع) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٥٠







حددھا المشرع الاماراتي في عقوبة الحبس الذي لا یقل عن ستة أشھر ولا یزید   

 درھـم، أو إحـدى   ١٠٫٠٠٠اوز  درھم ولا تج٥٠٠٠على سنة والغرامة التي لا تقل عن       

ع الحـد               )١(العقوبتین ث رفـ شددة، حیـ ة جنحـة مـ ین أن ھـذه الجریمـ ة یتبـ ، من ھـذه العقوبـ

ات الاتحـادي             انون العقوبـ الأدنى ونزل بالحد الأقصى لما ھو مقرر لعقوبة الحبس وفق قـ

ادة    ا     ) ٦٩(والمنصوص علیھ في المـ ة بقولھـ ا الثانیـ ي فقرتھـ ل الحـد    "فـ ولا یجـوز أن یقـ

انون        الأ نص القـ دنى للحبس عن شھر ولا أن یزید حده الأقصى على ثلاث سنوات مالم یـ

  ".على خلاف ذلك

صى          زل بالحـد الأقـ ى ونـ نفس الأمر بالنسبة لعقوبة الغرامة، حیث رفع الحـد الأدنـ

ا     ) ٧١(المقرر لھذه العقوبة بمقتضى نص المادة        ات الاتحـادي بقولھـ انون العقوبـ : من قـ

ف            ولا یجوز أن تقل ال    " ة ألـ ى مائـ صى علـ د حـدھا الأقـ ة درھـم ولا أن یزیـ ة عـن مائـ غرامـ

درھــم فــي الجنایــات وثلاثــین ألــف درھــم فــي الجــنح، وذلــك مــا لــم یــنص القــانون علــى       

ار                ". خلافھ ي اختیـ ة فـ نح القاضـي سـلطة تقدیریـ د مـ اراتي قـ شرع الامـ ا یلاحـظ أن المـ كمـ

ع بــین عقوبــة    ة المناســبة لفعــل الجــاني، حیــث یملــك الجمـ  الحــبس بحــدیھا الأدنــى العقوبـ

رداً أو          الحبس منفـ م بـ ك الحكـ والأقصى وعقوبة الغرامة بحدیھا الأدنى والأقصى، كما یملـ

  .الغرامة وحدھا
                                                             

عن سنة بینما نلاحظ أن المشرع الاماراتي قرر عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ستة أشھر ولا تزید ) ١(
) ٨٣( درھم أو بإحدى العقوبتین، المادة ٥٠٠٠ درھم ولا تجاوز ١٠٠٠والغرامة التي لا تقل عن
  .م في شأن مھنة الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة١٩٨٣لسنة ) ٤(من القانون الاتحادي رقم 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

ررة     وفي مجال تقییم مسلك المشرع الإماراتي نعتقد في عدم تناسب العقوبة المقـ
ن الن ـ              ضعفة مـ ة مستـ دد فئـ اس لجسامة الجریمة وما قد یترتب علیھا من ضرر جـسیم یھـ

صیدلانیة،        ة أو الـ اول أو اسـتعمال المستحـضرات الطبیـ وھم المرضى أو من یحتاجون تنـ
وما قد یعود على المجتمع بضرر عام یتمثل في فقدان الثقة في الأدویة والمستحـضرات          
ة            ة الغرامـ م بعقوبـ المتداولة في السوق، لاسیما وأن المشرع أعطى القاضي سـلطة الحكـ

ا    وحدھا دون الحبس، ھذا بالإ     ع بینھمـ . ضافة إلى تدني حدي الحبس والغرامة حـال الجمـ
ائق أو      : الأولونعتقد في ضرورة التمییز بین فرضین،   دیم وثـ ام الجـاني بتقـ ي قیـ یتمثل فـ

دواء أو                 دة صـلاحیة الـ ق بمـ ر صـحیحة تتعلـ ات غیـ ى ببیانـ ر صـحیحة أو أدلـ مستندات غیـ
  .ار الجانبیة لھ عند استعمالھالمستحضر أو بمقدار المادة الفعالة بھ، أو بمدى حجم الأث

د               ا قـ ل الجـاني ومـ  ونرى ضرورة تغلیظ العقوبة في ھذه الحالة نظرا لجـسامة فعـ
ن                 ى صـحة المرضـى أو مـ رة علـ ى أضـرار خطیـ ؤدي إلـ ائج جـسیمة تـ ن نتـ ھ مـ یترتب علیـ

  .یستعملون ھذا الدواء أو المستحضر
ات غیر صحیحة تتعلق یتمثل في قیام الجاني بتقدیم وثائق أو أدلى ببیان: والثاني

صیدلي أو         ھ، أو الدسـتور الـ ة المنتجـة لـ ببلد المنشأ للدواء أو المستحضر، أو اسـم الجھـ
ات      المرجع العلمي أو التراثي الذي حضر الدواء بموجبھ، ھذا مع التأكد من صـحة البیانـ

ة  المتعلقة بصلاحیة الدواء أو المستحضر أو المواد الفعالة المكونة لھ، أو الأثار الج   انبیـ
ادة        نص المـ ررة بـ ة المقـ ون العقوبـ ذكر   ) ١٢(من استعمالھ، وفي ھذه الحالة تكـ سـالفة الـ

اراتي      . مناسبة شرع الإمـ وإحقاقاً للحق تقتضي الأمانة في عرض كافة جوانب موقف المـ
سابقتین             ادتین الـ ي صـدر المـ ھ فـ شرع لـ وه المـ د نـ ة، قـ ة الأھمیـ أن نعرض لفرض في غایـ

انون          م"حیث ورد بھما    ) ٨٣،  ١٢( ـا قـ ضـي بھـ ـوبة أشــد یقـ ة عقـ ـع عــدم الإخــلال بأیـ
ات أخـرى أشـد              .." آخــر ق عقوبـ ة تطبیـ اره إمكانیـ ي اعتبـ مؤدى ذلك أن المشرع یضع فـ

ة                ات الاتحـادي، نجـد ثمـ انون العقوبـ صوص قـ وردت بقانون آخر، ومن خـلال اسـتقراء نـ
 :عقوبات تنطبق على فعل الجاني ومنھا



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

 
و   -جدیر بالذكر أن فعل الجاني بتقدیم الوثائق والمستندات غیر الصحیحة          ا لـ  كمـ

ا           -كانت مزورة أو مقلدة    صوص علیھـ زورة، والمنـ ة اسـتعمال محـررات مـ  تقوم بھ جریمـ
ادة     ات اتحـادي   ) ٢٢٢(في المـ ذه           ) ١(عقوبـ ررة لھـ ة المقـ ب الجـاني بالعقوبـ م یعاقـ ن ثـ ومـ

ى   ) ٢( مع التمییز بین استعمال محرر الرسمي     الجریمة، د علـ وعقوبتھ السجن مدة لا تزیـ
وعقوبتھ الحبس، بحدیھ الأدنى الذي لا ) ٣(عشر سنوات، واستعمال محرر غیر الرسمي

دد  . یقل عن شھر، والأقصى الذي لا یزید على ثلاث سنوات         ووفقا للقواعد العامة في تعـ
ا     ) ٤(تعدد معنويالجرائم یمكن القول أننا بصدد حالة   ات، وإنمـ دد العقوبـ ى تعـ لا تؤدي إلـ

، وھــي فــي حالتنــا  )٥(تطبــق عقوبــة الجریمــة الأشــد دون غیرھــا مــن الجــرائم المتعــددة   
  .العقوبة المقررة لجریمة استعمال محرر مزور سواء أكان محرراً رسمیاً أو عرفیاً

                                                             
 بحسب یعاقب بالعقوبة المقررة لجریمة التزویر"نصت ھذه المادة  في فقرتھا الأولى على أنھ ) ١(

  "الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمھ بتزویره
المحرر الرسمي ھو الذي یختص موظف عام "عقوبات اتحادي بأنھ ) ٢١٨(عرفتھ المادة ) ٢(

بمقتضى وظیفتھ بتحریره أو بالتدخل في تحریره على أیة صورة أو إعطائھ الصفة الرسمیة، أما ما 
  "  سميعدا ذلك من المحررات فھو محرر غیر ر

سالفة الذكر بمفھوم المخالفة، حیث ذكرت أن المحرر غیر الرسمي أو ) ٢١٨(عرفتھ المادة ) ٣(
العرفي ھو المحرر الذي لا یختص موظف عام بمقتضى وظیفتھ بتحریره أو بالتدخل في تحریره، 
مثل المحررات الصادرة عن الأفراد العادیین، أو المحررات التي تصدر عن موظف غیر مختص 

شریف / د: انظر. بمقتضى وظیفتھ بتحریرھا أو بالتدخل في تحریرھا أو إعطائھا الصفة الرسمیة
من مطبوعات جامعة الجزیرة، دبي، " شرح قانون العقوبات الاتحادي القسم الخاص"سید كامل 

  .  ٣٥٦، ص٢٠١٠
نص قانوني، وتقوم بھ ارتكاب الجاني فعلا إجرامیاً واحداً ینطبق علیھ أكثر من "عرفھ الفقھ بأنھ ) ٤(

النظریة العامة " شرح قانون العقوبات الاتحادي القسم العام"شریف سید كامل /د" أكثر من جریمة
، بند ٢٠٠٩ النظریة العامة للجزاء الجنائي، من مطبوعات جامعة الجزیرة، دبي ، –للجریمة 

بدون " القسم العامشرح قانون العقوبات "محمد عید الغریب /د: في ذات المعنى. ٤٣٧، ص ٤٢٩
  .١١١٣، ١١١٢، ص ٧٤٢، رقم ٢٠٠٠-١٩٩٩ناشر، 

عقوبات ) ٨٧(جدیر بالذكر أن المشرع الاماراتي قد تناول حكم التعدد المعنوي للجرائم في المادة ) ٥(
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتھا أشد : "اتحادي بقولھا

  ".ن غیرھاوالحكم بعقوبتھا دو
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رة إلــى أن فعــل الجــاني فــي الإدلاء ببیانــات غیــر صــحیحة عــن    كمــا تجــدر الإشــا

الــدواء أو المستحــضر المــراد تــسجیلھ، أو الحــصول علــى تــرخیص بالتعامــل فیــھ إلــى       
ادة         ي المـ ا فـ صوص علیھـ الموظف المختص تقوم بھ جریمة التزویر في المحررات، المنـ

ذ      )١(عقوبات اتحادي ) ٢١٦( د   ، حیث تتوافر بفعل الجاني الطریقة المـ ي البنـ ) ٧(كورة فـ
  .من ھذه المادة، وھي طریقة تحریف الحقیقة في محرر حال تحریره فیما أعد لإثباتھ

ھ   د الفقـ ذي أملــى     ) ٢( ویؤكـ سأل الــشخص الـ ان الموظــف حـسن النیــة فیـ أنــھ إذا كـ
ة التزویــر بوصــفھ فاعــل      ة أو غیــر الــصحیحة عــن جریمـ ھ البیانــات المخالفــة للحقیقـ علیـ

  ).٣(معنوي

ي الإدلاء            وعلیھ نكون  ل الجـاني فـ ون بفعـ ث تتكـ  بصدد تعدد معنوي للجـرائم، حیـ
ببیانــات غیــر صــحیحة جریمــة التزویــر فــي المحــررات الرســمیة علــى اعتبــار أن أوراق   
دواء أو المستحـضر            تسجیل الدواء أو المستحضر، وكذلك الترخیص بالتعامل في ھذه الـ

ي    یعد محررا رسمیا على اعتبار أن تحریره یختص بھ موظف          ھ فـ ضى وظیفتـ عام، بمقتـ
ـــراخیص   ـــة والمستحـــضرات، ومـــنح الت ـــة، أو إدارة تـــسجیل الأدوی ـــة الدوائی إدارة الرقاب

  .بشأنھا، بالإضافة إلى الجریمة محل الدراسة


                                                             
تزویر المحرر ھو تغییر الحقیقة فیھ بإحدى الطرق المبینة فیما بعد من "نصت ھذه المادة على أنھ ) ١(

  "شأنھ إحداث ضرر وبنیة استعمالھ كمحرر صحیح
  .٣٤٤مرجع سابق، " شرح قانون العقوبات القسم الخاص" شریف سید كامل / د) ٢(
إذا سخر غیره بأیة وسیلة لتنفیذ الفعل المكون " بأنھ عقوبات اتحادي) ٤٤(وقد عرفتھ المادة ) ٣(

  ". للجریمة وكان ھذا الشخص الأخیر غیر مسئول عنھا جنائیاً لأي سبب
جدیر بالذكر أن المشرع المصري لم یقر فكرة الفاعل المعنوي ولم ینص علیھا، ھذا ما دفع الخلاف 

قف القانون والفقھ والقضاء في مصر من انظر في مو. والقضاء إلى التردد في الأخذ بھا أو رفضھا
  .٧٩٠ وما بعده، ص٥٠٦محمد عید الغریب، مرجع سابق، رقم / د: نظریة الفاعل المعنوي



 

 

 

 

 

 ٦٥٤


شخص           ة خاصـة بالـ  جدیر بالملاحظة أن المشرع الاماراتي لم ینص على عقوبـ

، كمــا لــو قــام الموظــف المخــتص  )١(باســمھ أو لحــسابھالاعتبــاري إذا ارتكبــت الجریمــة 
بإحــدى الــشركات العاملــة فــي مجــال تــداول الأدویــة والمستحــضرات، أو بأحــد المــصانع   
المتخصــصة فــي تــصنیع الأدویــة والمستحــضرات، بتقــدیم وثــائق أو مــستندات أو أدلــى    
رخیص        ى تـ  ببیانات غیر صحیحة عن دواء أو مستحضر بغرض تسجیلھ أو الحصول علـ

شركة أو المــصنع أو باسـمھ      م ذلــك لحـساب أو لمــصلحة الـ ل فیــھ، وتـ وقــد یفــسر . بالتعامـ
ادة                  ي المـ ا فـ صوص علیھـ ة المنـ ھ بالقاعـدة العامـ اراتي باكتفائـ ) ٦٥(مسلك المشرع الامـ

د          )٢(عقوبات اتحادي  ي لا تزیـ ة التـ ي الغرامـ وي فـ ، والتي حصرت عقوبة الشخص المعنـ
صادرة        ف درھـم والمـ ات       ، ھ ـ.على خمسین ألـ ة الجـاني بالعقوبـ ع عـدم الإخـلال بعقوبـ ذا مـ
  .المقررة للجریمة على النحو السابق

  

  

  

                                                             
: حیث یؤكد الفقھ على أن من شروط قیام المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة أو الاعتباریة) ١(

 الاعتباري، لحساب الشخص ارتكاب الجریمة من قبل ممثلین أو مدیرین أو وكلاء للشخص
الاعتباري او باسمھ ، وألا یكون الشخص الاعتباري من المصالح الحكومیة والدوائر الرسمیة بھا 

المسئولیة الجنائیة للأشخاص " عمر سالم /د: انظر. والھیئات والمؤسسات العامة فى الدولة
شریف سید /  وما بعدھا، د٧ ص،١٩٩٥الطبعة الاولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، " الاعتباریة

  .١٤٥، ص ١٩٩٧دار النھضة العربیة، " المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة"كامل 
الاشخاص الاعتباریة فیما عدا مصالح الحكومة ودوائرھا الرسمیة "نصت ھذه المادة على أنھ ) ٢(

مثلوھا أو مدیروھا أو  موالھیئات والمؤسسات العامة، مسئولة جنائیا عن الجرائم التى یرتكبھا
ولا یجوز الحكم علیھا بغیر الغرامة والمصادرة والتدابیر الجنائیة . وكلاؤھا لحسابھا أو باسمھا

المقررة للجریمة قانونا، فإذا كان القانون یقرر للجریمة عقوبة أصلیة غیر الغرامة اقتصرت 
رھم ولا یمنع ذلك من معاقبة العقوبة على الغرامة التي لا یزید حدھا الأقصى على خمسین ألف د

  ". مرتكب الجریمة شخصیاً بالعقوبات المقررة لھا في القانون



 

 

 

 

 

 ٦٥٥







ة        ) ٨(نصت المادة    ة والمستحـضرات الطبیـ من القانون الاتحادي في شأن الأدویـ

صادر طبیعیة على ضرورة الحصول على ترخیص من السلطة المستمدة من مصدر أو م

، ثم أورد )١(المختصة قبل استیراد دواء أو مستحضر أو تصدیره أو تصنیعھ أو تسویقھ

ي المــادة        ادة الــسابقة، ونـص علیــھ فـ ة حكــم المـ شرع الامــاراتي جـزاء جنــائي لمخالفـ المـ

ــــلال بأیــة ع: "مــن ذات القــانون بقولھــا) ١٢( ــــدم الإخ قـــوبة أشـــد یقــضـي بھـــا مـــع ع

ة     بالحبس مـدة لا تقـل عـن ستة أشھر ولا قانون آخــر یعـاقب ى سـنة والغرامـ  تزیـد علـ

ى عـشرة آلاف درھـم أو بإحـدى ھـاتین        التي لا تقـل عن ـد علـ خمسة آلاف درھـم ولا تزیـ

ي  استورد أو صـدر أو صنع أو أتجـر  -٢ : ارتكب أحد الأفعال الآتیـة العقوبتین كل من فـ

صادر      صدر أو مـ ن مـ ستمد مـ ى     دواء أو مستحـضر مـ ل الحـصول علـ ة قبـ رخیص   طبیعیـ تـ

   "بذلك من الوزارة

ررة          ة المقـ ا والعقوبـ نعرض في ھذا المبحث لأحكام ھذه الجریمة من حیث أركانھـ

 .لھا على النحو التالي

                                                             
لا یجـوز استیراد الأدویة والمستحضرات المستمدة مـن مصـدر أو "حیث جاء بنص ھذه المادة ) ١(

  تصدیرھا إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من طبیعیة أو تصنیعھـا أو تسویقھـا أو مصـادر
واجـراءات  وتحـدد شروط الترخیص بالاستیراد أو التصنیع أو التسویق أو التصدیر. وزارةال

  ".  الحصول على ھـذا الترخیص بقرار من الوزیر
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ل      : تقوم ھذه الجریمة على ركنین أساسیین، ھما    ي الفعـ ل فـ ادي المتمثـ ركن المـ الـ

الإجرامــي ومــا یترتــب علیــھ مــن نتیجــة إجرامیــة، والــركن المعنــوي الــذي یأخــذ صــورة    

ي محـل أو موضـوع         ل فـ ة یتمثـ ي الجریمـ القصد الجنائي، بالإضافة إلى عنصر مفترض فـ

التــسجیل غیــر المــشروع وھــو الــدواء أو المستحــضر، والــذي عرضــنا لــھ فــي المطلــب     

  .عرض فیما یلي للركنین المادي والمعنوي كلا في فرع مستقلالتمھیدي، ن




           ة ذه الجریمـ ي لھـ ل الاجرامـ اراتي صـور الفعـ شرع الامـ  حدد المـ

  :في أربع صور وھي


ة           ذ الجمركیـ ر المنافـ ة عبـ ى الدولـ ة أو   یقصد بھ إدخال السلعة إلـ ة أو البحریـ  البریـ

ي           )٢(الجویة ھ إدخـال دواء أو مستحـضر طبـ صد بـ ، وفي مجال الجریمة محل الدراسة یقـ

أو صــیدلاني إلــى دولــة الإمــارات عبــر منافــذھا الجمركیــة ســواء البریــة أو البحریــة أو      

ـــة ــة أو    ). ٣(الجوی ـــازت الأدویـ ــل الاســـتیراد إلا إذا اجت ـــام فعـ ــى عـــدم قی ـــھ علـ ـــد الفق ویؤك

                                                             
  .مصدر استورد، یقال استیراد البضائع أي استجلابھا من خارج البلاد، وھي عكس التصدیر: لغة) ١(

 -http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word 
م في شأن السلع ٢٠٠٧لسنة ) ١٣(ورد ھذا التعریف بالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم  ) ٢(

  .الخاضعة لرقابة الاستیراد والتصدیر
قانون قمع الغش والتدلیس في دولة الامارات العربیة "حسني الجندي / د: في ذات المعنى انظر) ٣(

، ٢٠٠٩ھ وأحكام القضاء، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، معلقا علیھ بأقوال الفق" المتحدة
  .١٧٨ص



 

 

 

 

 

 ٦٥٧

ت الحــدود الــسیاسیة للدولــة اجتیــازا مادیــاً أو حقیقیــاً، ویرجــع فــي تحدیــد      المستحــضرا

  ).١(الحدود السیاسیة للدولة إلى مبادئ القانون الدولى العام


سلع المنتجـة          ك الـ ي ذلـ ا فـ ة، بمـ یقصد بھ إخراج السلعة الوطنیة المنشأ من الدولـ
صدیر  الحرة، عبر المنافذ الجمركیة البری المناطق في ة أو البحریة أو الجویة أو إعادة تـ
إخراج الدواء أو المستحضر الطبي : ویقصد بھ في الجریمة محل الدراسة). ٣(سلعة أیة

صیدلاني المــصنع فــي الدولــة، عبــر منافــذھا الجمركیــة ســواء البریــة أو الجویــة أو    أو الـ
  . البحریة


 بــھ الجــاني یكــون غرضــھ  یقــصد بــھ فــي الجریمــة محــل الدراســة كــل فعــل یقــوم   

الأساسي تحویل خامات الدواء أو المستحضر من حیث جوھرھا أو تركیبھا أو شكلھا أو 
ــسوق     ـــي الـ ـــل لطرحـــھ ف ـــصنع، وقاب ــل ال ـــي أو مستحـــضر كامـ ــتج دوائ ـــى منـ ـــا إل مظھرھ

  ).٤(للتداول

                                                             
  .حسني الجندي ، الموضع السابق/ د) ١(
إرسال السلع والبضائع أو الحاصلات : ویراد بھا في التجارة) صدًر(مصدر : یقصد بھ لغة) ٢(

  .الزراعیة والمواد المصنوعة إلى الخارج لبیعھا، وھو عكس الاستیراد
 -http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word 

م في شأن السلع ٢٠٠٧لسنة ) ١٣(ورد ھذا التعریف بالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم  ) ٣(
  .الخاضعة لرقابة الاستیراد والتصدیر

م مستمد ھذا التعریف من تعریف المشروع الصناعي في المادة الأولى من القانون الاتحادي رق) ٤(
ھو العملیة : المشروع الصناعي: "م، في شأن تنظیم شئون الصناعة بقولھا١٩٧٩لسنة ) ١(

من حیث جوھرھا أو تركیبھا أو شكلھا أو  الاستثماریة التي یكون غرضھا الاساسي تحویل الخامات
وكذلك التي تؤدي إلى تحویل المنتجات الوسیطة الى  مظھرھا الى منتجات كاملة الصنع أو وسیطة،

المنتجات أو فصلھا أو تعبئتھا أو تغلیفھا، وكذلك إضافة  نتجات كاملة الصنع، بما في ذلك مزجم
إنتاجیة جدیدة تحل محل أصول قدیمة انتھى عمرھا الانتاجي، وذلك  طاقة إنتاجیة أو تكوین أصول

  "عند إقرار المشروع وفقا لخطة محددة كلھ طبقا لما تحدد
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ھ        ق علیـ شروع صـناعي تنطبـ ا مـ ونعتقد في أن صناعة الدواء لا تخرج عن كونھـ

ـــام الم  ـــا فـــي شـــأن تنظـــیم شـــئون  كافــة الأحك ـــانون المـــذكور آنف نـــصوص علیھـــا فـــي الق

صنیع       )١(الصناعة ، من ذلك ما ورد النص علیھ من ضرورة الحصول على ترخیص بالتـ

صناعیة        دائرة الـ ة الـ شأ بمعرفـ والإنتاج، وضرورة التسجیل في السجل الصناعي الذي ینـ

  ).٢(بوزارة المالیة والصناعة


جریمــة محــل الدراســة أفعــال البیــع والــشراء ســواء بالتجزئــة أو   یقــصد بــھ فــي ال

دف     بالجملة التي یمارسھا الجاني ویكون محلھا دواء أو مستحضر طبي أو صیدلاني بھـ

نعتقــد فــي أن المــشرع الامــاراتي بــالنص علــى الــصور الــسابقة للــسلوك   . تحقیــق الــربح

                                                             
كافة المشروعات  تسرى أحكام ھذا القانون على" القانون على أنھ من ذات ) ٢(فقد نصت المادة) ١(

  : الصناعیة في الدولة عدا ما یأتي
تشتغل باستخراج البترول أو تكریره أو باستخراج أو تنقیة أو اسالة  المشروعات الصناعیة التي-١

ھا واعدادھا الغازات البترولیة ، أو باستخراج الخامات المعدنیة أو تنقیت الغاز الطبیعي أو
  .بأي من الطرق الموافقة لھا للصناعة أو

مائتین وخمسین الف ) ٢٥٠٫٠٠٠(الثابت على  المشروعات الصناعیة التي لا یزید رأسمالھا -٢
على عشرة أشخاص، أو التي تستخدم قوة محركة لا  درھم ، أو التي لا یزید عدد العاملین فیھا

  .تزید على خمسة أحصنة
تكون  از التي تنظمھا قوانین خاصة أو التي تسري في شأنھا معاھدة أو اتفاقیةمشروعات الامتی -٣

   . الدولة طرفا فیھا
  . الاتحادیة تنفیذھا مشروعات الخطة العامة للدولة التي تتولى الحكومة - ٤

م، في شأن مھنة الصیدلة ١٩٨٣لسنة ) ٤(من القانون الاتحادي رقم ) ٤٨(كما نصت المادة 
 ١٩٧٩لسنة  ) ١( مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم : " یدلانیة، بقولھاوالمؤسسات الص

  ...": شئون الصناعة یشترط للترخیص بفتح مصنع للأدویة ما یأتي في شأن تنظیم
المشروع في السجل الصناعي أن ترخص  على الدائرة بعد قید"على أنھ ) ١٩(فقد نصت المادة ) ٢(

وعلیھ أن یخطر الدائرة بكل تعدیل أو  خصة باسم صاحب المشروعللمشروع بالإنتاج وتصدر الر
المشار الیھ وذلك وفقا للشروط وفي المواعید التي  تغییر یطرأ على البیانات الواردة في السجل

  . "تحددھا اللائحة التنفیذیة
ربح، أو تقلیب المال بغرض ال: بمعنى مارس التجارة، ویقصد بالأخیرة) إتجر(یقصد بھ لغة مصدر ) ٣(

  .البیع والشراء بھدف الشراء، یقال تجر الشخص أي مارس البیع والشراء
 -http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word 



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

ة  الإجرامي حرص على انطباق وصف الجریمة على كل فعل من أفع    ال التعامل في الأدویـ

صنیعھا داخـل                ا، أو تـ ا منھـ ة، أو إخراجھـ والمستحضرات، سواء بجلبھا من خـارج الدولـ

ا الاتجـار         رخص لھـ ع المـ الدولة، وأخیرا الاتجار فیھا، سواء في الصیدلیات أو منافذ البیـ

ـــل  ـــة والمستحـــضرات، مث ـــي الأدوی ــل، أو  : ف شـــركات مـــستلزمات ومستحـــضرات التجمیـ

صیدلانیة ذات       )السوبر ماركت (محلات البیع    ي المستحـضرات الـ ا الاتجـار فـ المرخص لھـ

  .البیع العام


رخیص        ى تـ  ذكرنا من قبل أن المشرع الاماراتي قد اشترط ضـرورة الحـصول علـ

قبــل التعامــل فــي الأدویــة أو المستحــضرات ســواء فــي صــورة   ) ١(مــن اللجنــة المختــصة

داول أي دواء        استیرادھا أو    انون تـ د حظـر القـ ا، وقـ تصدیرھا أو تصنیعھا أو الاتجار فیھـ

ادة         ة    ) ٨(أو مستحضر بدون ترخیص بذلك، ورد ھذا الحظر بنص المـ انون الأدویـ ن قـ مـ

كمــا نــص قــانون مھنــة   ). ٢(والمستحــضرات المــستمدة مــن مــصدر أو مــصادر طبیعیــة    

 بفــتح مــصانع للأدویــة الــصیدلة والمؤســسات الــصیدلانیة علــى شــروط لمــنح التــرخیص 

، وثالثــة لمــنح  )٤(، وأخــرى لمــنح التــرخیص بفــتح صــیدلیة لبیعھــا    )٣(والمستحــضرات

                                                             
تسمى لجنة التراخیص، تنشأ بوزارة الصحة، ویصدر بتألیفھا وتنظیم سیر العمل فیھا قرار من ) ١(

  .والمؤسسات الصیدلانیةمن قانون مھنة الصیدلة ) ٦(الوزیر، المادة 
لا یجـوز استیراد الأدویة والمستحضرات المستمدة مـن "حیث نصت في فقرتھا الأولى على أنھ ) ٢(

تصدیرھا إلا بعد الحصول على ترخیص  طبیعیة أو تصنیعھـا أو تسویقھـا أو مصـدر أو مصـادر
  . الوزارة بذلك من

  .من القانون) ٤٨(المادة ) ٣(
   .ن القانونم) ١٩(المادة ) ٤(
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من القانون السابق على أي شخص ) ٤٠(حیث أوجب في المادة  باستیرادھا،الترخیص 

ة       واد كیماویـ ستودع    ) ١(یستورد أدویة أو مستحضرات صیدلانیة أو مـ ا لمـ ون مالكـ أن یكـ

ــ)٢(مـــرخص ــتح   )٣(ى إذن بالاســـتیراد، وحاصـــل علـ ــرخیص بفـ ــم وضـــع شـــروطا للتـ ، ثـ

  ). ٣٥(مستودع نص علیھا في المادة




ـــركن     ـــى صـــورة ال ـــم یـــنص صـــراحة عل ـــذكر أن المـــشرع الامـــاراتي ل جـــدیر بال

د         ك نعتقـ ع ذلـ ة، ومـ ا   المعنوي في ھذه الجریمة، ما إذا كانت عمدیة أم غیر عمدیـ ي أنھـ  فـ

صریھ             ائي، بعنـ صد الجنـ ا صـورة القـ وي فیھـ ركن المعنـ من الجرائم العمدیة، التي یأخذ الـ

ــصدیر، أو    ــإجراءات اســـتیراد، أو تـ ـــوم الجـــاني بـ ــصور أن یق ـــھ لا یتـ ـــم والإرادة؛ لأن العل

ـــاء علــى الخطــأ، إذ أنھـــا         تــصنیع، أو الاتجــار فــي دواء أو مستحـــضر غیــر مــرخص بن

دات وأوراق یتقــدم بھــا الــشخص للحــصول علــى إذن      إجــراءات مطولــة تــستلزم مــستن    

ي عـن الجـاني              ا ینفـ بالاستیراد أو التصدیر أو الموافقة على التصنیع أو الاتجار فیھ، ممـ

الــدفع بعــدم تــوافر القــصد الجنــائي لدیــھ، ومــع ذلــك نوصــي بــضرورة تــدخل المــشرع          

اً لأي           ة، تجنبـ ي ھـذه الجریمـ ي أو   الإماراتي بالنص صراحة على توافر العمد فـ  جـدل فقھـ

                                                             

المواد الاساسیة التى تدخل فى تركیب الدواء أو ": عرفتھا المادة الأولى من القانون بأنھا ) ١(
  . "الصیدلاني المستحضر

كل مؤسسة داخل الدولة معدة لاستیراد الأدویة وتخزینھا " عرفتھ المادة الأولى من القانون أنھ ) ٢(
  . "بالجملة وتوزیعھا

كیماویة من أي نوع ما   أن یستورد أدویة أو مستحضرات صیدلانیة أو موادلا یجوز لأي شخص) ٣(
ولا . أحكام ھذا القانون لم یكن مالكا لمتسودع أدویة مرخص وحصل على اذن باستیرادھا وفق

الصیدلانیة أو المواد الكیماویة المستوردة ما  یجوز التخلیص جمركیاً على الأدویة أو المستحضرات
  . "التخلیص تیراد مرفقا بمعاملةلم یكن إذن الاس
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انون  ) ٤٣(تردد قضائي بشأن تطلب القصد الجنائي، خاصة مع وجود نص المادة      من قـ

یسأل الجاني عن الجریمة التي ارتكبھا عمداً أم خطأ "العقوبات الاتحادي الذي جاء فیھ      

  ".ما لم یشترط القانون العمد صراحة

صد عـام،    إلى أن القصد الجنائي في ھذه الجریمة     ) ١( ویشیر بعض الفقھ    ھـو قـ

یكفي لتوافره عنصري علم الجاني واتجاه إرادتھ إلى ارتكاب الجریمة، دون اشتراط نیة  

ام               ق أحكـ صة، وفـ ة المختـ ن اللجنـ وب مـ رخیص المطلـ خاصة، بمعنى علمھ بعدم منحھ التـ

القــوانین المنظمــة للتعامــل فــي الأدویــة والمستحــضرات، كمــا یــشترط انــصراف إرادة         

واء أو المستحــضر إلــى الدولــة، أو إخراجــھ منھــا، أو تــصنیعھ     الجــاني إلــى إدخــال الــد   

بتحویــل الخامــات إلــى منــتج دوائــي كامــل، أو بالإتجــار فیــھ بــالبیع والــشراء ســواء فــي     

ین              ز بـ ي ضـرورة التمییـ د فـ ا نعتقـ ا، بینمـ رخص لھـ الصیدلیات أو منافذ البیع الأخـرى المـ

ة     صور الاستیراد أو التصدیر أو التصنیع، حیث یكون  الق      ب نیـ ائي خـاص یتطلـ صد الجنـ

خاصــة، وھــي نیــة الاتجــار بالــدواء أو المستحــضر الــذي تــم اســتیراده أو تــصدیره أو         

ي         تصنیعھ، أما إذا كان نیة الجاني الاستعمال الشخصي، فلا تقوم الجریمة، في حـین یكفـ

دواء والمستحـضر              ي الـ صورة الاتجـار فـ سبة لـ م والإرادة بالنـ صریھ العلـ ام بعنـ القصد العـ

  . ن ترخیصبدو




مــن قــانون الأدویــة والمستحــضرات الطبیــة المــستمدة مــن  ) ١٢(حــددتھا المــادة 

 أشھر ولا تزید على سنة أو الغرامة ٦مصدر أو مصادر طبیعیة بالحبس مدة لا تقل عن 

ا لل  ١٠٫٠٠٠ درھم ولا تجـاوز     ٥٠٠٠التي لا تقل عن      ا      درھـم، ومنعـ ى مـ ل إلـ رار نحیـ تكـ

                                                             
  .٢١٣حسني الجندي، مرجع سابق، ص/ د:  انظر)١(
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دواء أو مستحـضر            شروع لـ ر المـ سجیل غیـ ة التـ ررة لجریمـ ة المقـ سبة للعقوبـ اه بالنـ ذكرنـ

شرع  . بتقدیم وثائق أو الإدلاء ببیانات غیر صحیحة       ولكن أھم ما نلاحظھ على مسلك المـ

ة           ت جریمـ اري إذا ارتكبـ شخص الاعتبـ ة خاصـة للـ رض لوضـع عقوبـ الاماراتي أنھ لم یتعـ

دون الحـصول         الاستیراد أو ا   دواء أو المستحـضر بـ ي الـ لتصدیر أو التصنیع أو الاتجـار فـ

زى                د یعـ ا سـابقا قـ ا ذكرنـ اً، وكمـ ا یحـدث غالبـ رخیص باسـمھ أو لحـسابھ، وھـو مـ على التـ

ـــات   ـــانون العقوبـ ـــوارد بقـ ـــام الـ ـــالنص العـ ـــاء بـ ـــى الاكتفـ ـــاراتي إلـ ـــشرع الامـ ـــف المـ موقـ

لغرامــة، التــي لا تجــاوز  ، والــذي حــصر عقوبــة الــشخص الاعتبــاري فــي ا   )١(الاتحــادي

  .خمسین ألف درھم، والمصادرة

ـــة،    ـــع خطـــورة وجـــسامة الجریم ـــة م ـــة لا تتناســـب البت ـــذه العقوب ـــد أن ھ    ونعتق

لاسـیما وأن أفعــال اســتیراد أو تــصدیر أو تــصنیع أو الاتجــار فــي أدویــة أو مستحــضرات   

  صــة إذا ســواء أكانــت مستحــضرات طبیــة أو صــیدلانیة تــدر أرباحــاً تقــدر بــالملایین، خا    

كانــت غیــر مرخــصة، أي بعیــدة عــن رقابــة الإدارة المختــصة بــوزارة الــصحة والجھــات    

  .المعنیة

ومــن ثــم نوصــي بــأن یتــدخل المــشرع بــالنص صــراحة علــى عقوبــة خاصــة           

للشخص الاعتباري تحدد الغرامة بحد أدنى لا تقل عنھ، وحد أقصى مساو لقیمة ما أراد       

مــصادرة الأدویــة أو المستحــضرات محــل    الجــاني تحقیقــھ مــن ربــح، مــع الــنص علــى      

  .   الجریمة، على أن تكون المصادرة وجوبیة على المحكمة

  

  

  

                                                             
  .عقوبات اتحادي) ٦٥(المادة ) ١(
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ة        ) ٦(نصت المادة    ة والمستحـضرات الطبیـ من القانون الاتحادي في شأن الأدویـ

ع      المستمدة من مصدر أو مصادر طبیعیة على سلطة و   رار بمنـ ي إصـدار قـ صحة فـ زیر الـ

تــداول دواء أو مستحــضر ثبــت أنــھ مــضر بالــصحة، أو تبــین تعــدیل مكوناتــھ وطرحــھ         

سجیلھ       ل إعـادة تـ م           )١(للتداول قبـ ة حكـ اً لمخالفـ اراتي جـزاءً جنائیـ شرع الامـ م أورد المـ ، ثـ

مـــع عــــدم : "مــن ذات القــانون بقولھــا ) ١٢(المــادة الــسابقة، ونــص علیــھ فــي المــادة   

ـاقب   الإخ ـــر یعـ انون آخ ـل عــن      ــلال بأیة عقـوبة أشـد یقضـي بھـا قـ ـدة لا تقـ الحبس مـ بـ

ـد      تزیـد على سنة والغرامة التي لا تقـل عـن  ستة أشھر ولا سة آلاف درھــم ولا تزیـ خمـ

ن   ل مـ ـة     على عشرة آلاف درھم أو باحـدى ھاتین العقوبتین كـ ال الآتیـ ب أحـد الأفعـ : ارتكـ

حــضراً مــستمداً مــن مــصدر أو مــصادر طبیعیــة صـــدر قــرار مــن  تـــداول دواءً أو مست -٣

   "علمھ بـذلك السلطة المختصة بمنع تـداولھ مــع

ررة          ة المقـ ا والعقوبـ نعرض في ھذا المبحث لأحكام ھذه الجریمة من حیث أركانھـ

  .لھا على النحو التالي

 

  المطلب الأول
                                                             

  :للوزیر بناء على توصیة اللجنة المختصة أن یقرر ما یأتي" حیث جاء بنص ھذه المادة ) ١(
في ھـذه الحالة یجب منـع تداول أي دواء أو مستحضـر یثبت في أي وقت أنھ مضــر بالصحـة، و -٢

بھا، وتضبط جمیع الكمیات  الدواء أو المستحضر من سجلات الوزارة إذا كان مسجلا شطب
 .الرجــوع على الوزارة بالتعویـض الموجودة منھ، ویتم إتلافھا دون أن یكون لأصحابھا حـق

ـداول قبل إعادة إجــراء تعدیل على مكوناتھ وطرحھ للت  منع تداول أي دواء أو مستحضر إذا تبین-٣
  . تسجیلھ
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ل      : ه الجریمة على ركنین أساسیین، ھما  تقوم ھذ  ي الفعـ ل فـ ادي المتمثـ ركن المـ الـ

الإجرامــي ومــا یترتــب علیــھ مــن نتیجــة إجرامیــة، والــركن المعنــوي الــذي یأخــذ صــورة    

ي محـل أو موضـوع         ل فـ ة یتمثـ ي الجریمـ القصد الجنائي، بالإضافة إلى عنصر مفترض فـ

ھ     التداول وھو الدواء أو المستحضر الصادر بشأنھ قرار       ذي عرضـنا لـ ھ، والـ  بمنع تداولـ

  .في المطلب التمھیدي، نعرض فیما یلي للركنین المادي والمعنوي كلا في فرع مستقل





ــداول      ــي صـــورة تـ ــي فـ ــسلوك الإجرامـ ــشرع الاتحـــادي الـ دواء أو ) ١(حـــصر المـ

ن             مستحضر صدر بشأنھ     دواء أو المستحـضر مـ ادل الـ ھ تبـ صد بـ ھ، ویقـ ع تداولـ رار بمنـ قـ

  ).٤(أو تفاعلي) ٣(أو معقد) ٢(شخص إلى آخر بالبیع والشراء، سواء كان التبادل ثنائي

                                                             
مصدر تداول، وھو فعل خماسي معتد، یقال تداولوا الشيء أي تبادلوه، : ویقصد بالتداول لغة) ١(

انتقالھ من ید إلى ید في البیع والشراء، یقال : بمعنى أخذه ھؤلاء مرة وأولئك مرة، تداول النقد
   أي یمكن نقلھ من شخص لآخر: شيء قابل للتداول

- http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word 
رشاد / د"  ھو تبادل یتم ما بین الصیدلي والمریض مباشر، ویتم الدفع مباشرة للصیدلیة: یقصد بھ) ٢(

الطبعة " التسویق الدوائي مدخل استراتیجي تحلیلي"محمود جاسم الصمیدعي /محمد المساعد، د
  . ٢٠، ص٢٠٠٦ عمان الأردن، الأولى، دار المناھج للنشر والتوزیع،

ما یتم من خلال أكثر من طرف یدخل فیھا تجار التجزئة وتجار الجملة، لذلك ھناك أكثر : یقصد بھ) ٣(
  .٢١- ٢٠من شخص یدخل في ھذه العملیة التجاریة، المرجع السابق، ص

 جمیع الأطراف نظام متكامل یتم التبادل والتفاعل ما بین الأطراف جمیعاً، ویقوم بھا: یقصد بھ) ٤(
الذین سیوصلون ھذا المنتج إلى المریض یتحمل كافة المسؤولیات التسویقیة والأخلاقیة لھذه 

  .٢١المرجع السابق، ص" المنتجات الدوائیة



 

 

 

 

 

 ٦٦٥


لــیس فــي فعــل تــداول الــدواء أو المستحــضر أي جریمــة، ولكــن یتــوافر التجــریم     

ن محل التداول دواءً أو مستحضراً ممنوع تداولھ، بموجب قرار یصدره وزیر    عندما یكو 

ي                دواء أو المستحـضر، وحـصرھا فـ داول الـ ع تـ انون حـالات منـ الصحة، كما حدد ھـذا القـ

  :حالتین


إذا ثبــت أن الــدواء أو المستحــضر مــضر بالــصحة، كمــا لــو كــان یحتــوي مــواد        

ة، بدنیــة أو نفــسیة، ونظــرا لــلأن الــدواء یــرتبط بحیــاة     كیماویــة ذات آثــار جانبیــة ضــار  

ة،        ان والفعالیـ ن الأمـ ب درجـة مـ الإنسان وسلامتھ، إذ یعتبر من المواد الخطرة التي تتطلـ

سان   ة،         )١(وعدم الإضرار بصحة الإنـ دون رقابـ ھ بـ صنیعھ أو تداولـ ر تـ رك أمـ م یتـ ذلك لـ ، لـ

ة علــى صــحة المــریض مــن وإنمــا یتطلــب الأمــر التأكــد دائمــا مــن عــدم وجــود أثــار خطــر 

د     )٢(تناولھ ى بعـ ، فقد أفرزت التجربة العملیة حدوث مضاعفات من تناول دواء معین حتـ

ي حـدوث               ن الاسـتمرار فـ ا مـ صحة، ومنعـ دھا وزارة الـ ي تعـ تسجیلھ بسجلات الأدویة، التـ

ھذه المضاعفات أعطى القانون للوزیر سلطة التدخل لشطب الدواء من سجلات الوزارة      

ـــویض  إذا كـــان مـــس ـــھ وإتلافھـــا دون تع ـــات الموجـــودة من ـــع الكمی ـــا، وضـــبط جمی جلا بھ

  .صاحبھا

                                                             
الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون المصري والفرنسي "أحمد محمد محمود على خلف / د) ١(

  . ١٩٢، ص٢٠٠٥دار الجامعة الجدیدة للنشر، دراسة مقارنة، " والشریعة الإسلامیة
  .٩٣، ٢٠١٠دار النھضة العربیة، " جرائم الغش التجاري"سوسن سعید بشندي / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦٦


إذا ثبــت إجــراء تعــدیل علــى مكونــات الــدواء أو المستحــضر وطــرح للتــداول قبــل   

مــن قــانون الأدویــة والمستحــضرات الطبیــة ) ٧(حیــث نــصت المــادة ): ١(إعــادة تــسجیلھ

ــة    ــصادر طبیعیـ ــصدر أو مـ ــن مـ ــستمدة مـ ــدواء أو    المـ ــسجیل الـ ــى ضـــرورة إعـــادة تـ  علـ

وقــد أوضــح دلیــل تــسجیل المستحــضرات  ) ٢(المستحــضر إذا أدخــل تعــدیل علــى مكوناتــھ 

د              ر بعـ ن تغییـ الصیدلانیة الصادر عن إرادة الرقابة الدوائیة ما یحدث على المستحـضر مـ

ؤث     ى  تسجیلھ وخلال فترة صلاحیتھ، وقد میز الدلیل بین التغییرات الطفیفة التي لا تـ ر علـ

ا      د، ومثالھـ سجیل جدیـ ي اسـم    : الخواص الأساسیة للمستحضر، وھذه لا تتطلب تـ ر فـ تغییـ

د            ي بلـ دارج فـ ر أو الاسـم الـ المستحضر أو اسم أي من المواد الفاعلة سواء اسمھ المبتكـ

ا           المنشأ، وبین التغییرات التي تؤثر في خواص المستحضر الأساسیة، فإنھ ینطبق علیھـ

  : تحضر جدید، ومثالھاما ینطبق على تسجیل مس

ي  المواد من اكثر أو فاعلة مادة تغییر أو حذف أو إضافة -١ دخل  التـ ة   ضـمن  تـ تركیبـ

 .المستحضر

 .للمستحضر الفاعلة )المواد(المادة  كمیات تغییر -٢

ن  لأي كیماویة صیغة إحلال أو إستبدال -٣ واد  مـ ة  المـ صیغة  الفاعلـ ة  بـ أخـرى   كیماویـ

 .مثلا الملح كنوع

                                                             
من قانون مھنة ) ٦٤(تجدر الإشارة إلى المشرع الاماراتي لم ینص على ھذه الحالة في المادة ) ١(

لدواء أو المستحضر الصیدلاني إذا الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة، حیث نصت على منع تداول ا
  .ثبت أنھ مضر بالصحة دون التعرض حالة إجراء تعدیل على مكوناتھ

 لا یجـوز تداول أي دواء أو مستحضر مستمد من مصدر أو مصادر طبیعیة إلا"جاء بنص المادة ) ٢(
ل في تعدی ویجب إعادة تسجیل الدواء أو المستحضر إذا أجــرى أي. بعد تسجیلھ في الوزارة

  . "مكوناتھ
  .من قانون مھنة الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة) ٦٦(یقابل ذلك نص المادة 



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

 للمستحضر جدید تركیز إضافة وأ تغییر -٤

   .جدید صیدلاني شكل إضافة أو تغییر -٥

اج المستحـضر،       ولاشك في أن ھذه التغییرات یكون غرضھا تخفیض تكالیف إنتـ

  ). ١(وتحقیق أرباح ھائلة

ون          د یتكـ ا قـ ة ومقادیرھـا، لمـ لذلك نجد ھذا القانون یتطلب بیان اسم المواد الفعالـ

  ).٢( سلبیة تكون مضرة بصحة الإنسانعلى ھذه التغییرات ما آثار

ــى        ــصل إلـ ــدواء أو المستحـــضر لا یـ ــات الـ ــى مكونـ ــدیل علـ ــد أن إجـــراء تعـ    نعتقـ

ھ وصـف    ) ١٢(من المادة ) ٤(درجة غشھ أو تقلیده؛ لأن ذلك یخضع للبند     ق علیـ وینطبـ

جریمــة غــش الــدواء أو المستحــضر أو تقلیــده، والتــي ســوف نعــرض لھــا فــي المبحــث     

  .التالي

 


 علــى خــلاف مــسلكھ فــي الجــرائم     –أن المــشرع الامــاراتي  تجــدر الإشــارة إلــى   

ا             -السابقة ة، محـددا طبیعتھـ ي ھـذه الجریمـ وي فـ ركن المعنـ ى صـورة الـ  نص صـراحة علـ

ائي،         صد الجنـ ا صـورة القـ وي فیھـ ركن المعنـ باعتبارھا من الجرائم العمدیة، التي یأخذ الـ

دواء أو           بعن داول الـ ل تـ اب الجـاني فعـ ى ارتكـ شرع علـ صریھ العلم والإرادة، حیث نص المـ

                                                             
  .٨٨سوسن سعید بشندي، مرجع سابق، ص/ د) ١(
من قانون الأدویة  والمستحضرات المستمد ة من مصدر أو مصادر ) ٥(ورد ذلك في نص المادة ) ٢(

مستحضر  ي وفي النشرة الداخلیة لكل دواء أویجب أن توضح في الغلاف الخارج: "طبیعیة بقولھا 
العربیة والانجلیزیة على  مستمد من مصدر أو مصــادرطبیعیة المعلومات والبیانات التالیة باللغتین

 " أسماء المواد الطبیعیة الفاعلة التي تدخل في تركیب الدواء أو المستحضر ومقادیرھا-٢: الأقل
:" من قانون مھنة الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة، بقولھا ) ٦٧(كما ورد ذات الالتزام في المادة .

  . " أسماء المواد الفعالة التى تدخل فى تركیب الدواء او المستحضر ومقادیرھا-٢



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

المستحضر الممنوع تداولھ مع علمھ بذلك، فاشتراط علم الجاني دلیل على تطلب القصد  

دواء أو             داول الـ ع تـ رار بمنـ الجنائي، ومن لا تقع الجریمة إذا كان الجاني یجھل صـدور قـ

ة    ن ث ـ . المستحـضر محـل الجریمـ ر        ومـ رار وزیـ صدور قـ م الجـاني بـ ة علـ رض الجریمـ م تفتـ

ن خـلال               ك مـ تم ذلـ صحة، ویـ الصحة بمنع تداول الدواء أو المستحضر لثبوت إضراره بالـ

تم اخطـار صـاحب الحـق فــي             سجلا بھــا، ولاشـك یـ ان مـ وزارة إذا كـ ن سـجلات الـ شـطبھ مـ

دم ال            دفع بعـ ن الجـاني الـ ل مـ ھ لا یقبـ رار، وعلیـ ذا القـ م بمجـرد   الدواء أو المستحضر بھـ علـ

ومع ذلك ھذه قرینة تقبل إثبات عكسھا، إذا تمكن الجاني من إثبات . إخطاره بقرار المنع 

  .عدم استلامھ إخطاراً بقرار الوزیر بالمنع، والشطب من السجلات




ي       ا فـ ادة  ھي ذات العقوبة المقررة للجرائم السابقة، والمنصوص علیھـ ) ١٢( المـ

مــن قــانون الأدویــة والمستحــضرات المــستمدة مــن مــصدر أو مــصادر طبیعیــة، والتــي       

د       عرضنا لھا في المبحث الأول، وھي عقوبة الحبس مدة لا تقل عـن سـتة أشـھر ولا تزیـ

 درھـم، أو إحـدى   ١٠٫٠٠٠ درھم ولا تجاوز ٥٠٠٠على سنة والغرامة التي لا تقل عن       

ى      ك           العقوبتین، ومن ثم نحیل إلـ ي ذلـ ا فـ ة، بمـ ك العقوبـ ى تلـ ن ملاحظـات علـ اه مـ ا ذكرنـ  مـ

إغفــال المــشرع الامــاراتي الــنص علــى عقوبــة خاصــة للــشخص الاعتبــاري إذا ارتكبــت     

  .الجریمة باسمھ أو لحسابھ

ع            صور توقیـ ة ھـو تـ ي ھـذه الجریمـ  ولكن ما نخصھ بالذكر في العقوبة المقررة فـ

ر      توقیع ا: عقوبات أشد على فعل الجاني، من ذلك    ریض الغیـ ة تعـ ررة لجریمـ ة المقـ لعقوبـ

عقوبــات اتحــادي، والتــي تعاقــب كــل مــن   ) ٣٤٨(للخطــر المنــصوص علیھــا فــي المــادة  



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

ل       ارتكب عمدا فعلاً من شأنھ تعریض حیاة الناس أو صحتھم للخطر، وھو ما یتحقق بفعـ

  ).  ١(طرح دواء أو مستحضر للتداول مع العلم بكونھ مضراً بصحة الإنسان

ا    توقیع العق  صوص علیھـ وبات المقررة لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم المنـ

عقوبات اتحادي، خاصة إذا ثبت یقینا احتواء الدواء أو )٣٣٩ إلى  ٣٣٦من  (في المواد   

المستحــضر علــى مــواد خطــرة، تجعلــھ مــضراً بــصحة الإنــسان، وبــالرغم مــن ذلــك یقــدم   

ریض أو أي شـخص    الجاني على طرحھ للتداول بالبیع والشراء، ویتوقع وصـو     ى مـ لھ إلـ

ن مجـرد      ثم  یتناولھ ومن    اوت مـ یترتب على ذلك إصابة من یتناولھ بأضرار جـسیمة، تتفـ

صل            وم، لتـ ى عـشرین یـ د علـ دة لا تزیـ إصابتھ بمرض أو عجز عن الأعمال الشخـصیة لمـ

صد           دي الجـاني صـورة القـ صد لـ إلى إصابتھ بعاھة مستدیمة أو إلى موتھ، حیث یأخذ القـ

ول ھـذه              الاحتمالي، وا  م قبـ ل ثـ ن للفعـ أثر ممكـ ة كـ ع النتیجـة الإجرامیـ ھ توقـ رف بأنـ لذي یعـ

  ).٢(النتیجة

 ومــن ثــم یكــون قــصد الجــاني مــن فعلــھ ھــو تــداول دواء أو مستحــضر ممنــوع    

ق نتیجـة أخـرى وھـي إلحـاق               ع تحقـ م یتوقـ ذلك، ثـ ھ بـ ع علمـ صحة مـ ضر بالـ تداولھ لأنھ مـ

دواء أو         اول ھـذا الـ ك النتیجـة ولا     الأذى بأي مریض أو إنسان یتنـ ل تلـ المستحـضر، ویقبـ

  .یمنعھ ذلك من المضي قدما في الاستمرار في طرح الدواء أو المستحضر للتداول

ن           ھ مـ ب علیـ مما تقدم یمكن القول بتفاوت العقاب على فعل الجاني حسب ما یترتـ

دواء أو        ھ الـ ھ جـراء تناولـ نتیجة إجرامیة، تحددھا درجة الإیذاء التي لحقت بالمجني علیـ

                                                             
الحمایة الجنائیة للمستھلك من جرائم الغش والتقلید، مجلة " خالد حامد مصطفى / د: انظر) ١(

سات القضائیة، أبوظبي، دولة الامارات العربیة المتحدة، الدراسات القضائیة، معھد التدریب والدرا
  . ٨٨، ص٢٠١٣العدد العاشر، السنة السادسة، یونیھ 

، رقم ١٩٨٩دار النھضة العربیة، " شرح قانون العقوبات القسم العام"محمود نجیب حسني / د) ٢(
  .٦١٤، ص٦٨١



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

ى               ال د علـ دة لا تزیـ ة الجـاني مجـرد الحـبس مـ ون عقوبـ مستحضر الممنوع تداولھ، فقد تكـ

، لتــصل إلــى  )١( درھــم، إذا كــان الأذى بــسیط  ١٠٫٠٠٠ســنة والغرامــة التــي لا تجــاوز    

ــھ بعاھـــة      ــي علیـ ــل إصـــابة المجنـ ـــى الفعـ ــب عل ـــسجن لا یجـــاوز ســـبع ســـنوات إذا ترتـ ال

  ).٣( المجني علیھ، أو السجن عشر سنوات إلى حدثت وفاة)٢(مستدیمة

ـوبة أشــد       (ونعتقد أن ھذا ما قصده المشرع بعبارة   ة عقـ ـــلال بأیـ ـــدم الإخ ـع ع مـ

 .سالفة الذكر) ١٢(في صدر المادة ) یقضـي بھـا قانون آخــر

                                                             
  .من قانون العقوبات الاتحادي) ٢/٣٣٩(المادة ) ١(
  .من قانون العقوبات الاتحادي) ٣٣٧(المادة ) ٢(
  .من قانون العقوبات الاتحادي) ٣٣٦(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٧١





 

سلع       أبدى المشرع الاماراتي إھتماماً    ى الـ ع علـ ي تقـ ش التـ ال الغـ  بالغاً بتجریم أفعـ

عمومــا، والأدویــة أو المستحــضرات خــصوصاً وذلــك بموجــب العدیــد مــن القــوانین ذات    

الشأن، وسوف نقوم بعرض سیاسة المشرع الاماراتي في تجریم الغش الدوائي، وتقییم   

ــة     ـــان الجریمـ ــن خـــلال عـــرض أرك ـــك مـ ــصري، وذل ـــره المـ ــسلك نظی ـــة بمـ مـــسلكھ مقارن

  .العقوبات المقررة لھا في مطلبین مستقلینو

  




الــركن المــادي بعناصــره الــسلوك  : لا تخــرج الأركــان عــن ركنــین أساســیین ھمــا  

صریھ          ائي بعنـ صد الجنـ الإجرامي والنتیجة الإجرامیة، والركن المعنوي ویأخذ صورة القـ

فتــرض وھــو محــل أو موضــوع الجریمــة، وھــو   العلــم والإرادة، بالإضــافة إلــى عنــصر م 

  .الدواء أو المستحضر بالمفھوم السابق بیانھ في المطلب التمھیدي





  : حدد المشرع الاماراتي صور السلوك الاجرامي في صورتین ھما

  



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

 
اً محــددا للغــش فــي أي   تجـدر الإشــارة إلــى أن ا  شرع الامــاراتي لــم یــورد تعریفـ لمـ

كــل تغییــر فــي ســلعة  "تعریفــاً مختــصراً بأنــھ ) ٢(، وقــد عرفــھ الــبعض)١(قــانون بالدولــة

ھ  "  مقصودة للبیع أو كذب في الإعلان عنھا   ر      "كما عرف بأنـ ن شـأنھ أن یغیـ ل مـ ل فعـ كـ

ل الفاع ـ              ا فعـ ي دخـل علیھـ واد التـ دة المـ ھ  )٣"(لفي طبیعة أو خـواص أو فائـ ل  "، أو بأنـ كـ

ي لمــادة أو سـلعة معــدة         وین الطبیعـ ى الجــوھر أو التكـ ع علـ دیل أو تــشویھ یقـ ر أو تعـ تغییـ

ا                ا أو إعطائھـ اء عیوبھـ ن خواصـھا الأساسـیة أو إخفـ للبیع، ویكون من شأن ذلك النیل مـ

شكل ومظھر سلعة أخرى تختلف عنھا في الحقیقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخـواص       

  ).٤( الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمنالمسلوبة أو

  
                                                             

، أو في قانون ١٩٨٣لسنة ) ٤(سواء في قانون مھنة الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة رقم ) ١(
م، أو في ١٩٩٥لسنة ) ٢٠(الأدویة والمستحضرات المستمدة من مصدر أو مصادر طبیعیة رقم 

م، أو اللائحة التنفیذیة لھ ١٩٧٩لسنة ) ٤(والتدلیس في المعاملات التجاریة رقم قانون قمع الغش 
م، ولا حتى في قانون حمایة المستھلك رقم ١٩٨٤لسنة ) ٢٦(والصادرة بالقرار الوزاري رقم 

م، بالرغم من أنھ عاقب على الغش ٢٠١١لسنة ) ٧(م، والقانون المعدل لھ رقم ٢٠٠٦لسنة ) ٢٤(
  .نینفي كل ھذه القوا

دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي " المسئولیة عن الغش في السلع"ابراھیم أحمد البسطویسي / د) ٢(
 . ١٥، ٢٠١١والقانون التجاري، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، 

، ١٩٧٥منشأة المعارف، الاسكندریة، " قانون العقوبات الخاص"حسن صادق المرصفاوي / د) ٣(
  .٧٣٣ص

یشیر ھذا الفقھ إلى أن الغش ینصرف إلى كل . ٩٨حسني الجندي، المرجع السابق، ص/ د: رانظ) ٤(
  :تغییر یقع على السلع أو المنتجات بإحدى الوسائل الآتیة

إدخال عناصر مغایرة للتكوین الطبیعي للسلعة أو المنتج، أو خلطھا بمادة أخرى مختلفة، أو من  -١
 . أقل ثمنانفس طبیعتھا، ولكن من صنف أقل جودة أو

 .انتزاع أو سلب أو انقاص عنصر من عناصر السلعة -٢
  .تعدیل شكل السلعة أو مظھرھا لتماثل مادة أخرى مغایرة في حقیقتھا -٣



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

 
یلاحــظ أن المــشرع الامــاراتي لــم یــورد لــھ تعریفــاً محــدداً، ویمكــن تعریفــھ بأنــھ      

ـــة     " صــناعة أو إنتــاج دواء أو مستحـــضر یــشبھ دواء أو مستحـــضر موجــود ذات فاعلی

د ن   ة والجـودة   وجودة عالیة بھدف اكساب الدواء أو المستحـضر المقلـ س الفاعلیـ  )١"(فـ

ن شـأنھ خـداع            ون مـ ولا یشترط أن یكون التشابھ متقناً، ولكن یكفي لقیام الجریمة أن یكـ

ریض    ادي أو المـ شخص العـ صواب        ). ٢(الـ ھ الـ د جانبـ اراتي قـ شرع الامـ ي أن المـ د فـ ونعتقـ

ش (بعد فعل  ) التقلید(حین نص على فعل      شمل الأول   )الغـ اني یـ ث أن الثـ ، لاسـیما  )٣(، حیـ

ي                 في   ایرة فـ ادة سـلعة أخـرى مغـ ل مـ ر أو شـكل یماثـ سلعة مظھـ دواء أو الـ حالة إعطـاء الـ

ا               ط، ومثلمـ ش فقـ ى الغـ نص علـ حقیقتھا، ومن ثم نوصي بأن یتدخل المشرع بالتعدیل والـ

مــن قــانون قمــع الغــش والتــدلیس فــي المعــاملات  ) ١(بنــد ) ٢(فعــل المــشرع فــي المــادة 

  . ، )٤(م١٩٧٩لسنة ) ٤(التجاریة رقم 
                                                             

، وقد ٣٤١مرجع سابق، ص" شرح قانون العقوبات الاتحادي القسم الخاص"شریف سید كامل / د) ١(
من قبل ویشبھ من حیث الخامة إیجاد لشيء لم یكن موجودا "عرفھ البعض تعریفا عاما أنھ 

الطبعة الأولى، " قانون العقوبات جرائم القسم الخاص"رمسیس بھنام / د" والمظھر لشيء موجود
شرح "محمود نجیب حسني / ، د٧٤٦، ص٦٦٤م، رقم ١٩٩٩منشأة المعارف، الاسكندریة، 

  .١٦٣، ص٢٤٧، رقم ١٩٨٨دار النھضة العربیة، " قانون العقوبات القسم الخاص
-Roger Merle et André Vitu, “Traité de droit criminel, Droit pénal 

spécial, par André Vitu, 1981, no:633, p: 495.  
  .١٦٥، ص٢٤٩محمود نجیب حسني ، المرجع السابق، رقم / د) ٢(
لید أو وھو ما أكده بعض الفقھ بالقول أن لفظ الغش یمكن أن یستعمل أحیانا لبیان التزییف أو التق) ٣(

حسني الجندي ، / د. النسخ أو صناعة أشیاء بقصد الإضرار بمن لھم الحق في صناعتھا أو إنتاجھا
  . ٨٦المرجع السابق، ص

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تقل عن خمسمائة "نصت ھذه المادة على أنھ ) ٤(
  :تجاوز عشرة الاف درھم أو باحدى ھاتین العقوبتین درھم ولا

أغذیة للإنسان أو الحیوان أو عقاقیر طبیة أو حاصلات  كل من غش أو شرع في أن یغش -١
  . مواد اخرى معدة للبیع زراعیة أو منتجات طبیعیة أو أیة
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ویقــصد بــھ دفــع الــدواء أو المستحــضر المغــشوش أو المقلــد فــي التعامــل بــین        

النــاس، یكفــي لقیــام الجریمــة تقــدیم الــدواء إلــى الغیــر ولــو لــم یقبلــھ، أو كــان یعلــم أنــھ     

ـــد ـــدواء أو المستحـــضر  )٢(مغـــشوش أو مقل ـــرویج لل ـــد حـــد الت ـــل الجـــاني عن ، ویقـــف فع

ائــد، أو إعلانــات الحــائط، أو غیــر ذلــك مــن   المغــشوش، ســواء بــالاعلان عنھــا فــي الجر 

، ولا یتطلــب الأمــر قیامــھ ببیــع ھــذا الــدواء أو المستحــضر، أو حتــى    )٣(وســائل الإعــلام

مجــرد عــرض للبیــع؛ لأن ذلــك یمثــل صــورة مــستقلة مــن صــور الــسلوك الإجرامــي، كمــا  

دواء أو المستحــضر الــذي      ون المــروج حــائزاً للـ ھ لــیس بــشرط أن یكـ شیر الفقــھ إلــى أنـ  یـ

ا    یروجھ، فمن الجائز أن تكون في حیازة غیره ویقتصر نشاطھ على إبرام صفقات محلھـ

  ).٤(ھذه الأدویة أو المستحضرات المغشوشة أو المقلدة

 
یقصد بھ كل فعل یتضمن مبادلة الدواء أو المستحضر المغشوش أو المقلد مقابل 

   .ثمن محدد، بغض النظر عن شكل عقد البیع مكتوب أو شفھي
                                                             

مصدر روج، یقصد بھا في التجارة عملیة التسویق التي تھتم بتشجیع أعمال البیع : یقصد بھ لغة) ١(
  .وفعالیة التوزیع

 -http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word 
  .٣٧٤شریف سید كامل ، المرجع السابق، ص/ د) ٢(

وقد عرفھ البعض تعریفاً عاماً بأنھ دفع الشيء غیر الصحیح في التعامل، والدفع في التعامل یعني 
جعل الجاني ھذا الشيء في سیطرة شخص آخر بحیث یستطیع أن یتصرف فیھا وفق ما یرید، وھو 

  .لغالب یطرحھا بدوره في التداولفي ا
-René Garraud, “Traité théorique et pratique du droit pénal francais” 

1V, 1926, no: 1316, p: 33. 
  .٣٠٥جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، ص/ د) ٣(
  .١٧٧، ص٢٦٥محمد نجیب حسني ، المرجع السابق، رقم / د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

ل     د أغفـ نلاحظ من العرض السابق لصور الفعل الإجرامي أن المشرع الاماراتي قـ

  : النص على صورتین مھمتین

ي ورد      : الصورة الأولى  ده، والتـ ش أو تقلیـ م بغـ حیازة دواء أو مستحضر مع العلـ

  ).١(م١٩٧٩النص علیھا في قانون قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة 

ســتیراد أو تــصدیر دواء أو مستحــضر مــع العلــم بغــشھ أو     ا:  والــصورة الثانیــة 

ضا -تقلیده، وھذه نص علیھا     اً     - أیـ سلع عمومـ سبة للـ سابق بالنـ انون الـ ا ورد  )٢( القـ ، كمـ

ع            رویج مـ شراء أو التـ تجریم التعامل في البضاعة المغشوشة في صـورة الاسـتیراد أو الـ

ات  ) ٤٢٣ (العلم بحقیقتھا، وذلك بموجب نص الفقرة الثانیة من المادة  من قانون العقوبـ

  ).  ٣(الاتحادي


تختلف بالنظر إلى صورة السلوك الإجرامي، فبالنسبة للغش أو التقلید تتمثل في     

ل       رویج تتمثـ صورة التـ سبة لـ تصنیع أو إنتاج دواء أو مستحضر مغشوش أو مقلد، وبالنـ

ــي الأدو    ــاملین فـ ــل المتعـ ــستھلكین وكـ ــم المـ ــي علـ ــتج   فـ ــذا المنـ ــة أو المستحـــضرات بھـ یـ

                                                             
أو بإحدى ھاتین  لحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درھمیعاقب با) ١(

مواد اخرى مما ھو مشار  العقوبتین كل من حاز أغذیة أو عقاقیر طبیة أو حاصلات أو منتجات أو
فسادھا وذلك ما لم یثبت أن حیازتھ لھا  إلیھ في الفقرة الأولى من المادة السابقة وھو عالم بغشھا أو

  . "بب مشروعلس
لا یجوز استیراد أي شيء من أغذیة الإنسان أو " من ھذا القانون على أنھ ) ٤(نصت المادة ) ٢(

الحیوان أو العقاقیر الطبیة أو الحاصلات الزراعیة أو المنتجات الطبیعیة أو أي مواد أخرى تكون 
 ائع إلى مصدرھا فيویأمر وزیر الاقتصاد والتجارة بإعادة تصدیر تلك البض. فاسدة مغشوشة او

بإعدامھا على  فإذا لم تتم إعادة تصدیرھا في ھذا المیعاد كان للوزیر أن یأمر. المیعاد الذي یحدده
  . "نفقة مستوردھا

نصت ھذه المادة على عقوبة الحبس والغرامة  أو بإحدى العقوبتین كل من استورد أواشترى أو ) ٣(
  .لم بحقیقتھاروج ھذه البضاعة بقصد الاتجار فیھا وھو یع



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

المغشوش أو المقلد، ومن ثم لا یسأل الجاني إذا قام بالترویج لھ في جوف الصحراء أو         

اه       رویج مبتغـ ق التـ صور أن یحقـ منطقة نائیة خالیة تماما من البشر، في ھذه الحالة لا یتـ

د        رام العقـ ي ابـ ل النتیجـة فـ ى   أو ھدفھ بإعلام الناس بھ، وبالنسبة للبیع تتمثـ اق علـ  والاتفـ

  .الثمن وشروطھ سواء أكان العقد مكتوباً أو شفویاً، سواء تم تسلیم الدواء المبیع أم لا

ي یمكــن          سلوك الإجرامـ ن صــور الـ ي أي مـ ة فـ ى أن ھــذه الجریمـ تجـدر الإشـارة إلـ

تــصور الــشروع فیھــا، إذا أوقــف فعــل الجــاني أو خــاب أثــره لــسبب خــارج عــن إرادتــھ،     

ة،  وبالرغم من ذلك نجد الم   شرع الإماراتي لم ینص على عقوبة الشروع في تلك الجریمـ

مؤدى ذلك أن الشروع فیھا غیر معاقب علیھ وفقا للقاعدة في عدم العقاب على الشروع 

ك      ى خـلاف ذلـ شرع     . في الجنح في الأصل، ما لم ینص القانون علـ ي حـین نجـد ذات المـ فـ

ث التجـر          ن حیـ ا مـ اب ساوى بین جریمة الغش التامة والشروع فیھـ ، بموجـب  )١(یم والعقـ

یعاقب "من قانون قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة، بقولھا  ) ٢(نص المادة   

سمائة درھـم ولا          ل عـن خمـ ة لا تقـ دة لا تجـاوز سـنتین وبغرامـ الحبس مـ تجـاوز عـشرة    بـ

  :الاف درھم أو باحدى ھاتین العقوبتین

ش      -١ ي أن یغـ ن غـش أو شـرع فـ سان أو الح   كل مـ ة للإنـ ة أو    أغذیـ اقیر طبیـ وان أو عقـ یـ

  . "مواد اخرى معدة للبیع حاصلات زراعیة أو منتجات طبیعیة أو أیة

كمــا ســاوى المــشرع فــي ذات القــانون بــین البیــع والعــرض للبیــع فــي العقوبــة،      

ا           سابقة بقولھـ ادة الـ ص المـ ة         -٢"بموجب نـ اع أغذیـ ع أو بـ ن طـرح أو عـرض للبیـ ل مـ  كـ

ة      اقیر طبیـ وان أو عقـ سان أو الحیـ واد      أو حاصـلات للإنـ ة أو مـ ة أو منتجـات طبیعیـ زراعیـ

  . "أخرى مع علمھ بغشھا أو فسادھا

                                                             
  .١٢٥حسني الجندي، المرجع السابق، ص/ د: انظر) ١(
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ھذه الجرائم عمدیة، یتخذ ركنھا المعنوي صورة القصد الجنائي، بعنصریھ العلم         

ھ         )١(والإرادة ھ فعلـ صب علیـ ذي ینـ تھم أن الموضـوع الـ م المـ  ھـو دواء أو  ، فیتعین أن یعلـ

، كمــا أوضــح  )٢(مستحــضر مغــشوش أو مقلــد ھــذا بالنــسبة لــصورتي التــرویج والبیــع     

ـــد  ـــة والمستحـــضرات ) ١٢(مـــن المـــادة ) ٤(المـــشرع فـــي عجـــز البن ـــانون الأدوی ـــن ق م

ن قــانون مھنــة الــصیدلة      ة، وكــذلك مــا یقابلھــا مـ ستمدة مــن مــصدر أو مــصادر طبیعیـ المـ

م الجریمة إذا كان المتھم یجھل ذلك، بینما یكفي والمؤسسات الصیدلانیة، ومن ثم لا تقو  

ستمد مــن مــصادر طبیعیــة، أو مستحــضر     ھ بطبیعــة الــدواء أو المستحــضر وكونــھ مـ علمـ

ھ وأن      ة فعلـ تھم بماھیـ صیدلاني، بالنسبة لصورتي الغش والتقلید، كما ینبغي أن یعلم المـ

ع ا          دواء أو المستحـضر، مـ ع الـ رویج أو بیـ د أو تـ ى    من شأنھ غش أو تقلیـ ھ إلـ تجـاه إرادتـ

ھ                 ت منـ ى شـخص وقعـ ة إلـ سب الجریمـ م لا تنـ فعلھ وما یتوقعھ من نتائج إجرامیة، ومن ثـ

                                                             
  .١٣٠حسني الجندي ، المرجع السابق، ص/ د: انظر) ١(
أورد المشرع الاماراتي قرینة قانونیة  بسیطة قابلة لإثبات العكس تتثمل ھذه القرینة في افتراض ) ٢(

أو مقلد، إذا كان الجاني من أرباب علم الجاني في جریمة ترویج أو بیع دواء أو مستحضر مغشوش 
من قانون قمع الغش والتدلیس في المعاملات ) ٢(التجارة، وقد نص علي ھذه القرینة في المادة 

ویفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من "م، بقولھا ١٩٧٩لسنة ) ٤(التجاریة رقم 
حسن نیتھ ویرشد عن مصدر المواد موضوع الجائلین ما لم یثبت  المشتغلین بالتجارة أو من الباعة

  . وما بعدھا١٣٦حسني الجندي، المرجع السابق، ص/ د: انظر للمزید عن ھذه القرینة. الجریمة
وینتقد ھذا الفقیھ ھذه القرینة القانونیة مشیراً إلى أن الأخذ بھا لدى التاجر أو البائع المتجول 

ریاء الذین یكونوا ضحیة لغیرھم من صانعي ینطوي على خطورة كبیرة یمكن معھا مؤاخذة الأب
المواد المغشوشة أو الفاسدة أو المتجرین فیھا، كما أن الأخذ بھا یتنافى وقاعدة الأصل في الإنسان 

  .١٤١المرجع السابق، ص: راجع. البراءة وفي الأشیاء الإباحة



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

دواء أو                  صار شـبیھاً بـ دواء أو المستحـضر، فـ ة الـ ي تركیبـ ال فـ أفعال الغش والتقلید بإھمـ

  ). ١(مستحضر موجود في السوق وذو فعالیة وجودة عالیة

ل المتھم على فعلھ  في أي صورة، فقد ومن الثابت أنھ لا عبرة بالباعث الذي حم

ھ            ان باعثـ ن المرضـى، أو كـ یكون باعثھ توفیر أو إنتاج رخیص الثمن، یناسب الفقراء مـ

  ).٢(تحقیق إثراء غیر مشروع من الإتجار في الأدویة المغشوشة أو المقلدة

أن القصد الجنائي المتطلب لقیام جریمة الغش والتقلید ھو قصد ) ٣( ویؤكد الفقھ

ار             خاص ى اعتبـ ل أو ترویجـھ علـ ، یتطلب توافر نیة دفع الدواء أو المستحضر في التعامـ

د      ى تقلیـ ھ علـ أنھ صحیح، فلا تقوم الجریمة إذا كان قصد الجاني الاحتفاظ بھ لاثبات قدرتـ

داول، لاسـیما           ى طرحـھ للتـ تركیبات الدواء أو المستحضر أو مكوناتھ، دون إتجاه نیتھ إلـ

 مجــرد حیــازة الــدواء أو المستحــضر المغــشوش أو المقلــد،  وأن المــشرع لا یعاقــب علــى

ده،         . كجریمة مستقلة  دواء أو تقلیـ ش الـ ام الجـاني بغـ د قیـ رویج بعـ ولكن قد تتوافر نیة التـ

ھ، كمــا        رویج إذا طــرح ھـذا الــدواء أو المستحـضر للتعامــل فیـ ھ یــسأل عـن جریمــة التـ فإنـ

قلد إذا تم شراء ھذا الدواء یسأل عن جریمة بیع الدواء أو المستحضر المغشوش أو الم        

  .أو المستحضر من قبل أي شخص

أن القصد الجنائي الخاص غیر متطلب في صورتي الترویج  ) ٤( لذلك یؤكد الفقھ  

ى     د إلـ أو البیع، بمعنى لا یشترط توافر نیة دفع الدواء أو المستحضر المغشوش أو المقلـ

  .اني بالترویج أو البیعالتعامل فیھ بین الناس؛ لأن ھذه النیة یتضمنھا فعل الج

  

                                                             
  .١٧٣، ص٢٦٠محمود نجیب حسني ، المرجع السابق، رقم / د:  انظر)١(

(2) Garraud, op. cit, no: 1377, p: 40. 
(3) Vitu, op. cit., no: 633, p: 496. 

  .١٧٩، ص٢٧١محمود نجیب حسني، مرجع سابق، رقم / د) ٤(
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ع          رویج أو بیـ د أو تـ نتناول في ھذا المطلب العقوبة الأصلیة لجریمة غـش أو تقلیـ

صوص           ة المنـ ات التكمیلیـ اول العقوبـ ا نتنـ ده، كمـ شھ وتقلیـ دواء أو مستحضر مع العلم بغـ

شر    علیھا في قانون قمع الغش والتدلیس في     صادرة، ونـ ا المـ  المعاملات التجاریة، ومنھـ

  . الحكم




ى         د علـ قرر المشرع الاماراتي عقوبة الحبس الذي لا یقل عن ستة أشھر ولا یزیـ

 درھــم، أو إحــدى  ١٠٫٠٠٠ درھــم ولا تجــاوز  ٥٠٠٠ســنة والغرامــة التــي لا تقــل عــن    

ا       العقوبتین، ونعتقد    ب علیھـ أن ھذه العقوبة لا تتناسب مع جسامة الجریمة، وما قد یترتـ

من أضرار خطیرة على صحة المرضى أو على الأصحاء ممن یستعملون المستحـضرات   

رر                )١(الطبیة ذي قـ صري، الـ شرع المـ سلك المـ ھ، بخـلاف مـ ، كمستحضرات تجمیل وخلافـ

ل  عقوبة الحبس الذي لا تقل مدتھ عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات      وبغرامة التي لا تقـ

 جنیــھ أو مــا یعــادل قیمــة الــسلعة موضــوع     ٣٠٫٠٠٠ جنیــھ ولا تجــاوز  ١٠٫٠٠٠عــن 

  ).٢(الجریمة أیھما أكبر

ة          ة عقوبـ ق أیـ ر حـین سـمح بتطبیـ دارك الأمـ  كما نعتقد أن المشرع الاماراتي قد تـ

ل           ى فعـ صوص أخـرى علـ أشد ینص علیھا قانون آخر، ومن ثم نعرض لإمكانیة انطباق نـ

  :انيالج
                                                             

  .٩٨مرجع سابق، ص" خالد حامد مصطفي / في ذات الاتجاه د) ١(
م بقمع ١٩٤١ لسنة ٤٨م بتعدیل قانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٨١من القانون رقم ) ٢(المادة ) ٢(

  .التدلیس والغش
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مــن قــانون مھنــة الــصیدلة    ) ٨٦(تطبیــق العقوبــة المنــصوص علیھــا فــي المــادة       -

م    سنة  ) ٤(والمؤسسات الصیدلانیة رقـ دة لا      ١٩٨٣لـ ة الحـبس مـ رر عقوبـ ث قـ ، حیـ

ل عـن               ي لا تقـ ة التـ  درھـم  ٢٠٠٠تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سـنوات والغرامـ

  . درھم، أو بإحدى العقوبتین١٠٫٠٠٠ولا تجاوز 

ادة        تطبیق ا  - ي المـ صت      ) ٤٢٣(لعقوبة المنصوص علیھا فـ ي نـ ات اتحـادي التـ عقوبـ

رویج             ال اسـتیراد أو شـراء أو تـ ة أو إحـداھما عـن أفعـ ة الحـبس والغرامـ على عقوبـ

  .بضاعة مع العلم بحقیقة كونھا مغشوشة

ادة     - ي المـ دلیس      ) ٢(تطبیق العقوبة المنصوص علیھا فـ ش والتـ ع الغـ انون قمـ ن قـ مـ

ة    املات التجاریـ ي المعـ م  فـ سنة  ) ٤( رقـ ة الحـبس مــدة لا     ١٩٧٩لـ رر عقوبـ ث قـ ، حیـ

 درھـم أو  ١٠٫٠٠٠ درھم ولا تجـاوز  ٥٠٠تجاوز سنتین والغرامة التي لا تقل عن     

بإحدى العقوبتین، یلاحظ أن المشرع جعل محل الغش، أو محاولة الغش، أو البیع،    

، ثــم )٢(، بمــا یــشمل الأدویــة والمستحــضرات )١(أو العــرض للبیــع العقــاقیر الطبیــة 

مــن المــادة الــسابقة وھــي ) ٢(،)١(أرود المــشرع عبــارة عامــة فــي نھایــة البنــدین 

ع       (عبارة   دة للبیـ واد أخـرى معـ ة مـ ي تحـل        ) أو أیـ واد التـ ل المـ شمل كـ ارة تـ وھـذه عبـ

  ).٣(محلا للبیع والشراء بشكل قانونا

                                                             
كل مادة أو مستحضر یحتوي على مادة أو أكثر ذات "وقد أشار بعض الفقھ إلى تعریفھا بأنھا ) ١(

خواص طبیة في علاج الإنسان أو الحیوان من الأمراض أو لوقایتھ منھا أو لاستعمالھا في أي 
شخیص الطبي غرض طبي آخر كتطھیر البیئة من الجراثیم، وكذلك المواد التي تستخدم في الت

  .٩٢حسني الجندي، مرجع سابق، ص/ د: انظر" والعلاج
بینما نجد المشرع المصري یدرج الأدویة صراحة ضمن الأشیاء محل الغش أو محاولة الغش، ) ٢(

  .من قانون قمع التدلیس والغش) ١/٢(وذلك في المادة 
لعطارة إذا اعترف لھا الطب من ذلك المواد والأعشاب التي تستخدم في العلاج وتباع في محلات ا) ٣(

بأنھا عقار طبي، ولھا خاصیة علاجیة، كما تشمل المركبات اللازمة لأدوات التجمیل ومواد الزینة، 
  .كمساحیق تجمیل الوجھ والروائح العطریة

  . ٩٣حسني الجندي، المرجع السابق، ص/ د
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سان أو             صحة الإنـ ة ضـارة بـ اقیر الطبیـ ون العقـ ن كـ ل مـ كما یلاحظ أن المشرع جعـ
لاث    الحیوان  ظرفاً مشدداً للعقوبة، حیث رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس بما لا یجاوز ثـ

ا لا یجـاوز       ة بمـ ا  )١( درھـم ٢٠٫٠٠٠سنوات، كما رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامـ ، بینمـ
ل عـن سـنتین ولا یجـاوز سـبع        شدد المشرع المصري العقوبة لتصبح الحبس الذي لا یقـ

 جنیــھ أو مــا یعــادل ٤٠٫٠٠٠جنیــھ ولا تجــاوز  ٢٠٫٠٠٠ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن 
  ).٢(قیمة السلعة موضوع الجریمة أیھما أكبر

تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في المواد الخاصة بجرائم الاعتداء على سلامة        -
ــة والمستحـــضرات      ــار أن الأدویـ ــى اعتبـ ــات الاتحـــادي، علـ ــانون العقوبـ الجـــسم بقـ

واد ضـارة        د مـ ن      المغشوشة أو المقلدة لاشـك تعـ ا إلحـاق أذى بجـسم مـ ب علیھـ  یترتـ
یتناولھــا ســواء أكــان مریــضاً أم شخــصاً ســلیماً، ویتفــاوت ھــذا الأذى مــن مجــرد        
اضــطرابات نفــسیة أو عــصبیة أو مزاجیــة إلــى مــرض بــدني أو عجــز عــن الأعمــال  

ت أن       الشخصی ن الثابـ ھ، ومـ ي علیـ اة المجنـ ة، أو عاھة مستدیمة أو أخیراً تحقق وفـ
  .عقوبة الجاني تتوقف على حسب درجة الأذى الذي لحق بجسم المجني علیھ





لــم یــرد الــنص علیھــا ســواء فــي قــانون الأدویــة والمستحــضرات المــستمدة مــن     

م، أو قــــانون مھنــــة الــــصیدلة  ١٩٩٥لــــسنة ) ٢٠(مــــصادر طبیعیــــة رقــــم  مــــصدر أو 
  :م، ویعزى ذلك إلى سببین ھما١٩٨٣لسنة ) ٤(والمؤسسات الصیدلانیة رقم 

                                                             
  .ملات التجاریةالفقرة الخامسة من قانون قمع الغش والتدلیس في المعا) ٢(المادة ) ١(
  . م١٩٩٤ لسنة ٢٨١الفقرة الثالثة من قانون قمع التدلیس والغش رقم ) ٢(المادة ) ٢(
" نزع ملكیة المال جبرا عن مالكھ، وإضافتھ إلى ملك الدولة بدون مقابل"تعرف المصادرة بأنھا ) ٣(

، ٤١٤، رقم ١٩٩٦بدون ناشر، " الوسیط في قانون العقوبات القسم العام"أحمد فتحي سرور / د
رسالة دكتوراة، جامعة " نظریة المصادرة في القانون الجنائي المقارن"فاضل حسني / ، د٦١٠ص

  .٢٩٧، ص١٩٩٧، الطبعة الثانیة، ١٩٧٣القاھرة، 
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عقوبــات ) ٨٢(یتمثــل فــي تــرك الحكــم بھــا للقواعــد العامــة وفــق المــادة      : الأول

ة، وذلــك ، والتــي تجعــل مــن المــصادرة إمــا جوازیــة للمحكمــة، وإمــا وجوبی ــ)١(الاتحــادي

، بحیث تكون وجوبیة إذا كانت ھذه الأشیاء یعد   )٢(حسب طبیعة الأشیاء محل المصادرة    

ة     صنعھا أو استعمالھا أو حیازتھا أو بیعھا أو عرضھا للبیع جریمة في ذاتھ، مثل الأدویـ

ــى اســـتیرادھا     ــانون علـ ــب القـ ــي یعاقـ ــدة، والتـ ــشوشة أو المقلـ   )٣(والمستحـــضرات المغـ

  .باعتبار ذلك جریمة جنائیة) ٦(أو عرضھا للبیع) ٥(یجھا أو بیعھاأو ترو) ٤(أو حیازتھا

یتمثــل فــي تطبیــق أحكــام قــانون قمــع الغــش والتــدلیس فــي المعــاملات     : والثــاني
ص      ١٩٧٩لسنة  ) ٤(التجاریة رقم    انون بموجـب نـ م، حیث ورد النص علیھا في ھـذا القـ

یمــة مــن الجــرائم   علــى المحكمــة متــى قــضت بالإدانــة فــي جر    : "بقولھــا) ١/٩(المــادة 
ي    ا فـ صوص علیھـ ضي بمــصادرة       المنـ انون أن تقـ ن ھــذا القـ ة مـ ادتین الثانیــة والثالثـ المـ
الحاصــلات أو المنتجــات أو المــواد الاخــرى التــي تكــون جــسم      الأغذیــة أو العقــاقیر أو 

ة  ة           "الجریمـ ة أو محاولـ اقیر الطبیـ ادتین غـش العقـ اتین المـ واردة بھـ شمل الجـرائم الـ  وتـ

                                                             
للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جنایة أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشیاء "حیث نصت على أنھ ) ١(

ة أو التي استعملت فیھا أو التي كان من شأنھا أن تستعمل فیھا، المضبوطة التي تحصلت من الجریم
وذلك كلھ دون إخلال بحقوق الآخرین حسني النیة، وإذا كانت الأشیاء المذكورة من التي یعد صنعھا 
أو استعمالھا أو حیازتھا أو بیعھا أو عرضھا للبیع جریمة في ذاتھ وجب الحكم بالمصادرة في جمیع 

  ".  كن الأشیاء ملكاً للمتھمالأحوال ولو لم ت
، ١٩٨٤الطبعة الرابعة، بدون ناشر، " قانون العقوبات القسم العام"مأمون سلامة / د: انظر) ٢(

، ١٩٦٢بدون ناشر، " الأحكام العامة  في قانون العقوبات"السعید مصطفى السعید / ، د٦٣٤ص
  .٦٦٧ص

  .ت التجاریةمن قانون قمع الغش و التدلیس في المعاملا) ٤(المادة ) ٣(
  .من قانون قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة) ٣(المادة ) ٤(
من قانون الأدویة والمستحضرات المستمدة من ) ٤/١٢(نصت علي ھاتین الصورتین المادة ) ٥(

  .مصدر أو مصادر طبیعیة
  .من قانون قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة) ٢/٢(المادة ) ٦(
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ا أ   ة  (و عرضـھا للبیــع  غـشھا أو طرحھـ ادة الثانیـ ة مــع    )المـ اقیر طبیـ ة حیــازة عقـ ، وجریمـ
  .العلم بغشھا أو فسادھا

ول           ن القـ سابقین، یمكـ انونین الـ ي القـ اراتي فـ وفي مجال تقییم مسلك المشرع الإمـ
بــصواب مــسلكھ فــي قــانون قمــع الغــش والتــدلیس، والــذي جعــل مــن المــصادرة عقوبــة     

صادرة     ، ومن ثم نوصي ب    )١(جوبیة على القاضي   ة المـ ى عقوبـ النص علـ تدخل المشرع بـ
ة، سـواء          ى المحكمـ ضمن نصوص قانون الأدویة والمستحضرات بحیث تكون جوبیة علـ
أكانــت الأدویــة والمستحــضرات تمثــل جــسم الجریمــة أو موضــوعھا أو كانــت متحــصلة      
منھا، كما نوصي بألا یقتصر تطبیق المصادرة على جرائم الغش والتقلید وإنما یمتد لكل 

ریمــة ترتكــب بالمخالفــة لأحكــام القــانون، مــن ذلــك تــداول دواء أو مستحــضر ممنــوع      ج
  .تداولھ، واستیراد أو تصدیر أو تصنیع أو الاتجار في دواء أو مستحضر بدون ترخیص

ي اسـتعملت            صادرة الأدوات والآلات التـ ى مـ شرع علـ نص المـ  كما نوصي بأن یـ
ال الم ـ       ده، مثـ ة،    في غش الدواء أو المستحـضر أو تقلیـ وزاین المزیفـ ة، والمـ واد الكیماویـ

ــــة         ــــد الأدویـ ــــي غـــــش وتقلیـ ــــستعمل فـ ــــي تـ ــــواد والأدوات التـ ــــن المـ ــــك مـ ــــر ذلـ وغیـ
  ).   ٢(والمستحضرات


فــي فقرتھــا الثانیــة مــن قــانون قمــع الغــش       ) ٩(ورد الــنص علیھــا فــي المــادة    
سنة  ) ٤(والتدلیس في المعاملات التجاریة رقم   ا  م، ب١٩٧٩لـ ي ھـذه    "قولھـ ة فـ وللمحكمـ

ى        ین علـ دتین محلیتـ دة أو جریـ ي جریـ م فـ شر الحكـ وم    الحالة أیضا أن تأمر بنـ ة المحكـ نفقـ
ویشیر الفقھ إلى أن أمر اختیار الجریدتین ومدى انتشارھما یرجع لتقدیر قاضي . "علیھ

ة            ة الإدانـ ي حالـ ة فـ الموضوع، كما یلاحظ أن المشرع جعل الحكم بالنشر جوازي للمحكمـ

                                                             
  .٣٢٣حسني الجندي ، المرجع السابق، ص/ د) ١(
   .٣٢٢المرجع السابق، ص) ٢(
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ا جـرائم             في ون مجـال تطبیقھـ م یكـ ن ثـ  جمیع الأحوال المبینة في نص المادة التاسعة، ومـ
  ).١(الخداع والغش بأنواعھ المختلفة، وحیازة مواد مغشوشة أو مما تستعمل في الغش

ق          ا یتعلـ ة فیمـ ى سـلطة المحكمـ داً علـ  كما یلاحظ أن المشرع الاماراتي لم یضع قیـ
م     بالحد الأقصى لتكالیف النشر، واكتف     ا لـ ھ، كمـ وم علیـ ى أن یكون النشر على نفقة المحكـ

یحــدد مــدة النــشر، تاركــاً ذلــك لقاضــي الموضــوع، وینتقــد الفقــھ ھــذا المــسلك للمــشرع      
د          ضي تحدیـ ذي یقتـ ات، الـ الإماراتي على اعتبار أنھ یخالف مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبـ

شرع ال )٢(العقوبة من حیث مقدارھا ومدتھا  ذي حـدد    ، وذلك بخلاف مسلك المـ صري الـ مـ
صى          ذي وضـع حـد أقـ سي الـ شرع الفرنـ مدتھ بما لا یجاوز سبعة أیام، وبخلاف مسلك المـ

ة         ا للجریمـ صوص علیھـ ة المنـ ى    )٣(لتكالیف النشر بما لا یجـاوز الغرامـ ھ إلـ شیر الفقـ ، ویـ
ون الباعـث            ي یكـ ش، التـ شار جـرائم الغـ ن انتـ ي الحـد مـ أھمیة إجراء نشر الحكم ودوره فـ

  ).  ٤(ع والسعي إلى تحقیق إثراء غیر مشروععلى ارتكابھا الطم

                                                             
  .٣٣١-٣٣٠المرجع السابق، ص) ١(

(2) Merle (R) et Vitu (A), op. cit., No: 146, P: 219 , Stefani (G), Levasseur 
(G) et Bouloc (B) “Droit Pénal Général” 14 éd. 1992, Dalloz, No:115, P: 
116. 

  .٣٣٣-٣٣٢ الجندي ، المرجع السابق، صحسني/ د) ٣(
  .٣٣٤-٣٣٣المرجع السابق، ص) ٤(
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ـــة   ـــعار الأدویــ ـــم أســ ـــوابط تحكــ ـــع ضــ ـــى وضــ ـــاراتي علــ ـــشرع الامــ ـــرص المــ حــ

والمستحــضرات، خــصوصا الطبیــة منھــا، بھــدف الحــد مــن جــشع التجــار والــسعي وراء   

دواء    تحقیق ثراء سریع، على حساب صح  ى الـ ة المرضى وحیاتھم، مستغلین حـاجتھم إلـ

واســتعدادھم لبــذل الغــالي والنفــیس فــي ســبیل تــوفیره، فقــد نــص المــشرع علــى التــزام      

الــصیدلي المــرخص بالإتجــار فــي الأدویــة والمستحــضرات بعــدم البیــع بــسعر أعلــى مــن    

ادة      صیدلة والمؤ    ) ١٧(المحدد قانوناً، وذلك بموجب نص المـ ة الـ انون مھنـ ن قـ سـسات  مـ

ا              )١(م١٩٨٣الصیدلانیة   د الأسـعار وإعـادة النظـر فیھـ شرع سـلطة تحدیـ ، وقد أعطـى المـ

ادة     ن       ) ٤/٦(لوزیر الصحة بموجـب المـ ستمدة مـ ة والمستحـضرات المـ انون الأدویـ ن قـ مـ

  .م١٩٩٥مصدر أو مصادر طبیعیة 

صت                 سعیرة المحـددة، نـ ة التـ ة جـزاء مخالفـ ة جنائیـ ى وضـع عقوبـ كما حـرص علـ

صادر           ) ١٣(علیھا المادة    صدر أو مـ ن مـ ستمدة مـ من قانون الأدویة والمستحـضرات المـ

 مـع عـدم الإخـلال بأیة عقوبة أشد یقضـي بھـا قانون آخــر یعاقب: "بقولھا) ٢(طبیعیة

 خمسـة آلاف درھــم كل شخص مرخص بالغرامة التي لا تقل عـن ألف درھـم ولا تجاوز

ـة أو المستحـضــرات ا      ي الأدویـ ھ بالإتجـار فـ صـادر    لـ صـدر أو مـ ـن مـ ستمدة مـ ة   لمـ طبیعیـ

                                                             
یحظر على الصیدلي المرخص أن یرتكب عملا یتضمن "على أنھ ) ٢(نصت ھذه المادة في البند ) ١(

 ویندرج .أو خروجا على مقتضى الأمانة أو الشرف فى النھوض بمسئولیاتھا اخلالا بواجبات المھنة
  : یأتيبوجھ خاص ما تحت ذلك

  . "لھا احتكار الأدویة أو حبسھا عن التداول أو إخفاؤھا أو بیعھا بأكثر من السعر المقرر -٢
  .من قانون مھنة الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة) ٨٥(یقابلھا نص المادة ) ٢(
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فــإذا تكــررت   .خالـــف التــسعیرة المحــــددة مــن قبــل الــوزارة للـــدواء أو المستحــضــر     

  . "المخالفة جـاز الحكم فضـلاً عـن الغرامة بإلغاء الترخیص

  





ة        تتكون الجریمة من ركنی  ل مخالفـ ي فعـ ل فـ ادي ویتمثـ ركن المـ ا الـ ن أساسیین ھمـ

م والإرادة،          صریھ العلـ ائي بعنـ صد الجنـ التسعیرة، والركن المعنوي الذي یأخذ صـورة القـ

ھ           ون مرخـصا لـ أن یكـ ي الجـاني بـ بالإضافة إلى عنصر مفترض یتمثل في صـفة خاصـة فـ

  .الاتجار في الدواء أو المستحضر




ســالفة الــذكر أن یكــون الجــاني شخــصا مرخــصاً لــھ فــي     ) ١٣(اشــترطت المــادة  

ي            صر الاتجـار فـ م یقـ اراتي لـ شرع الامـ ة والمستحـضرات، ویلاحـظ أن المـ الاتجار بالأدویـ

الأدویة والمستحضرات على الصیدلي فقط، وإنما وسع من نطاق التجریم بارتكاب الفعل 

ة           ي الأدویـ ھ الاتجـار فـ ي      من كل شخص مرخص لـ شرع فـ د حـدد المـ  والمستحـضرات، وقـ

نح              صیدلانیة شـروط مـ صیدلة والمؤسـسات الـ ة الـ انون مھنـ صول قـ ن فـ صل مـ ن فـ ر مـ أكثـ

ادة              ي المـ اول فـ ك تنـ ن ذلـ ا، مـ ة والاتجـار فیھـ ) ١٩(الشخص ترخیصاً بالتعامل في الأدویـ

ادة           ي المـ ة والمستحـضرات، وفـ ع الأدویـ من الفصل السادس الترخیص بفتح صیدلیة لبیـ

ة           ) ٣٥( ستودع لاسـتیراد الأدویـ تح مـ رخیص بفـ انون التـ ن ذات القـ سابع مـ صل الـ ن الفـ مـ

مــن الفــصل ) ٤٨(والمستحــضرات أو تخزینھــا قبــل توزیعھــا علــى الــصیدلیات، والمــادة  
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ادة           را المـ ة، وأخیـ صانع للأدویـ تح مـ رخیص بفـ انون التـ ن القـ امن مـ ن الفــصل  ) ٥٩(الثـ مـ

لمیــة المــسموح لھــا باســتیراد الأدویــة  التاســع مــن القــانون التــرخیص بفــتح المكاتــب الع 

  .والمستحضرات أو تخزینھا لبیعھا أو الدعایة لھا

ن شـخص         سعیرة مـ ة التـ ومن ثم یمكن القول بعدم قیام الجریمة إذا صدرت مخالفـ

غیــر مــرخص لــھ الاتجــار فــي الأدویــة والمستحــضرات، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن فعــل    

ھ        الاتجار في ھذه الأدویة والمستحضرات م     ي ذاتـ ستقلة فـ ة مـ د جریمـ شخص یعـ ن ھـذا الـ

  .سواء أكان بأسعار تخالف التسعیرة المحددة أم یوافقھا




تقــوم الجریمــة بارتكــاب الجــاني فعــل مخالفــة التــسعیرة المحــددة مــن قبــل وزارة    

دواء أو المستحـضر       الصحة، وھو كل فعل یعبر بھ الجاني عن رغب      ي الـ ل فـ ي التعامـ ھ فـ تـ

بأسعار تخالف التسعیرة المحددة، سواء اتخذ فعل بیع الدواء أو المستحـضر أو عرضـھ           

ام الجــاني            و قـ وزارة، كمــا لـ ن الـ ھ یخـالف الــسعر المحـدد مـ ع أو الإعـلان عـن ســعر لـ للبیـ

  .بلصق سعر على عبؤة الدواء أو المستحضر أعلى من السعر المحدد قانونا

ا نعتقد أن الجریمة محل الدراسة من الجرائم الشكلیة التي تقع بمجرد السلوك كم

دواء أو  )١(دون تطلب تحقق نتیجة إجرامیة معینة   ، بمعنى یكفي لقیام الجریمة عرض الـ

دواء              ع الـ م یبیـ و لـ المستحضر للبیع أو لصق سعر على العبؤة یخالف التسعیرة، حتى ولـ

  .  أو المستحضر فعلا بھذا السعر

                                                             
محمد / ، د٤٩شریف سید كامل، شرح قانون العقوبات الاتحادي القسم العام، مرجع سابق، ص/ د) ١(

  .٥٠٤، ص٣٣ریب، مرجع سابق، رقم عید الغ
- Merle (R ) et Vitu (A), “Traité de Droit criminal” Tom.1, éd. Cujas, 3 

éme  éd. Paris, 1978, No: 641, P: 587. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٨




صریھ           ائي بعنـ صد الجنـ وافر القـ ب تـ ي تتطلـ ة، التـ ھذه الجریمة من الجرائم العمدیـ

ر              ن وزیـ رار مـ شأنھا قـ صادر بـ سعیرة الـ العلم والإرادة، بمعنى یعلم الجاني أنھ یخالف التـ

ة لكــل دواء أو مستحــضر، علــى   الــصحة، وھــذا یتطلــب علمــھ مــسبقاً بالأســعار المحــدد    

اخــتلاف أنواعھمــا، ونعتقــد أن العلــم بقــوائم الأســعار التــي تــصدر بقــرار مــن الــوزیر           

ھ بمجـرد نــشر             ار أنـ ى اعتبـ تھم، علـ ى عــاتق المـ س علـ ات العكـ ع عـبء إثبـ رض، ویقـ مفتـ

القــرار فــي الجریــدة الرســمیة أو توزیعــھ علــى الــصیدلیات، والمؤســسات الــصیدلانیة،       

میــة، ومنافــذ البیــع المــرخص لھــا التعامــل فــي الأدویــة والمستحــضرات        والمكاتــب العل

  .یفترض العلم بھذه الأسعار

وائم             ذه القـ تھم بھـ ل المـ ت جھـ ائي إذا ثبـ صد الجنـ اء القـ  ومن ثم یمكن القول بانتفـ

والأسعار المدرجة فیھا، كما ینتفي إذا قام الجاني ببیع الدواء أو المستحـضر أو عرضـھ       

 ســعر یعتقــد فــي أنــھ یطــابق الــسعر المحــدد مــن قبــل الــوزارة، كمــا   للبیــع أو وضــع علیــھ

  .یشترط اتجاه إرادة الجاني إلى مخالفة التسعیرة المحددة للدواء أو المستحضر

ولا شــك فــي أنــھ لا عبــرة للباعــث أو الأســباب التــي دفعــت الجــاني إلــى مخالفــة      

ھ    التسعیرة في توافر القصد الجنائي، حیث لا یعد الباعث من عناص   د بـ صد، ولا یعتـ ر القـ

ك          ى خـلاف ذلـ ي عـدم تناسـب        )١(ما لم ینص القانون علـ د فـ ان الجـاني یعتقـ ى وإن كـ ، حتـ

السعر المحدد لتكلفة إنتاجھ أو تصنیع أو تكالیف استیراده من الخارج، لذلك نجد وزارة    

                                                             
/ د: حول دور الباعث في القصد الجنائي راجع. من قانون عقوبات اتحادي) ٤٠(المادة : انظر) ١(

مأمون محمد / ، د١٥٣وبات القسم العام، مرجع سابق، صشریف سید كامل، شرح قانون العق
- ٦٥٦، ص٤٢٦محمد عید الغریب، مرجع سابق، رقم / ، د٣٢٨سلامة، المرجع السابق، ص

٦٥٨  .  
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ع أسـعار       ق مـ الصحة تحرص على تحدیث قوائم أسعار الأدویة والمستحضرات بما یتوافـ

  . یتوافق مع ارتفاع تكالیف الانتاج أو التصنیع أو الاستیرادالسوق، و

صري        وافر عنـ ي تـ ي فـ وبالنسبة لنوع القصد الجنائي نعتقد في أنھ قصد عـام یكفـ

ھ          ر عنـ العلم والإرادة، ولا یحتاج إلى نیة خاصة وھي نیة مخالفة التسعیرة؛ لأن ذلك یعبـ

م أن         سعیرة المحـددة ویعلـ دواء أو      فعل الجاني الذي یعلم بالتـ ى الـ ضعھ علـ ذي یـ سعر الـ الـ

  .المستحضر یخالفھا




 درھــم ولا ١٠٠٠ســالفة الــذكر بالغرامــة التــي لا تقــل عــن  ) ١٣(حــددتھا المــادة 

 درھــم، یلاحــظ أن المــشرع الامــاراتي قــد قــرر نفــس الغرامــة فــي المــادة     ٥٠٠٠تجــاوز 

ى    )١(م١٩٨٣ن قانون مھنة الصیدلة والمؤسسات الصیدلانیة       م) ٨٦( شیر إلـ ا یـ ، ھذا مـ

ع        اً مـ ر متناسـبة مطلقـ ا غیـ إصرار المشرع على عقوبة الغرامة بمقدارھا، مع ملاحظ أنھـ

ضي       ا یقتـ التطورات الاقتصادیة، مما یجعلھا عقوبة غیر رادعة، وغیر مؤلمة للجاني، مـ

ع حـدي       ة        من المشرع التدخل بالتعدیل برفـ ھ تجـارة الأدویـ ا تحققـ ا یناسـب مـ ة، بمـ  الغرامـ

والمستحــضرات مــن أربــاح ھائلــة، ھــذا بالإضــافة إلــى الــنص علــى عقوبــة الحــبس ولــو   

  ).١(وإیلام الجاني أحد أھم عناصر العقوبة) ٢(اختیاریا للقاضي، بما یحقق الردع العام

                                                             
 مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد یقضي بھا قانون "حیث نصت ھذه المادة  فقرتھا الأولى على أنھ ) ١(

لف درھم ولا تجاوز خمسة آلاف درھم كل شخص خالف التى لا تقل عن أ آخر یعاقب بالغرامة
  ".بھا للأدویة أو المستحضرات الصیدلانیة التسعیرة المعمول

(2) Pradel (Jean) “Droit Pénal Géneral” éd. 1987, No: 514, P: 641. 
النظریة " أحكام القسم العام في قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي"محمد شلال العاني / د

  .٨٨ص ،٢٠١٢امة للعقویة، الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة، الشارقة، الع
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ة             ى عقوبـ نص علـ اراتي الـ شرع الإمـ ال المـ ن إغفـ اه مـ ا لاحظنـ خاصـة  كما نذكر بمـ

ك             دو ذلـ سعیرة باسـمھ ولحـسابھ، ویبـ ة التـ ة مخالفـ ت جریمـ للشخص الاعتباري إذا ارتكبـ

واضحاً في حالة استیراد الأدویة المصنعة خارج البلاد، ثم توزیعھا على التجـار بأسـعار    

أعلى من السعر المحدد، بغرض تحقیق أرباحاً ھائلة، خصوصاً إذا كان المستورد ینفرد         

ین بوضـوح          بتوكیل استیراد نوع   ة یتبـ ي ھـذه الحالـ  معین من الأدویة والمستحـضرات، فـ

ضعف عقوبة الغرامة المقررة قانوناً، مما یجعلھا غیر رادعة، وغیر فعالة، وتحتاج إلى   

  .تدخل المشرع لتعدیلھا


فــي فقرتھــا الأخیــرة علــى تــدبیر جنــائي، یتمثــل فــي ســحب      ) ١٣(نــصت المــادة  

ھ       ترخیص الاتجا  ى أنـ ررت   " ر في الأدویة والمستحضرات، حیث جاء بنصھا علـ إذا تكـ فـ

رخیص            اء التـ ة بإلغـ ضـلاً عــن الغرامـ م فـ نص أن     " المخالفة جـاز الحكـ ن ھـذا الـ یلاحـظ مـ

ھ،       م بـ ھ، أو لا تحكـ م بـ ا أن تحكـ ا اشـترط    تدبیر إلغاء الترخیص جوازي للمحكمة، فلھـ كمـ

 بما مفاده عدم تطبیقھ من أول مخالفة، ھذا المشرع لتطبیق ھذا التدبیر تكرار المخالفة،    

                                                                                                                                                     

عمر السعید رمضان / ،  د٦٩١، ٧٤٤محمود نجیب حسني، المرجع السابق، رقم / د: انظر) ١(
محمد / ، د٥٤٨، ٣٨٣، رقم ١٩٩٢- ١٩٩١بدون ناشر، " شرح قانون العقوبات القسم العام"

  . ٨٩المرجع السابق، ص"شلال العاني 
نوع من العقوبات ذات الطبیعة الإداریة ویغلب علیھا صفة التدابیر الجنائیة، "عرفھ البعض بأنھ ) ٢(

نعتقد أن سحب . ٣٤٣حسني الجندي، المرجع السابق، ص/ د" قد یكون وجوبیاً أو جوازیاً
الترخیص ھو بالفعل تدبیر من التدابیر الجنائیة السالبة للحقوق، ولیس من العقوبات، والقول 

  .لسابق یبدو أنھ یخلط بین العقوبة والتدبیر الاحتزاري من حیث طبیعتھماا
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ل       ة قبـ یتفق مع الاتجاه الغالب في الفقھ، الذي یؤكد على ضرورة ارتكاب الشخص جریمـ

  ).١(تطبیق التدبیر الاحترازي علیھ

ي             دبیر فـ ى ھـذا التـ نص علـ ھ الـ اراتي سـبق لـ شرع الامـ وتجدر الإشارة إلى أن المـ
ادة   ان   ) ٨٥(المـ رة، مــن قـ ي فقرتھــا الأخیـ ة الــصیدلة والمؤسـسات الــصیدلانیة،   فـ ون مھنـ
فإذا تكررت المخالفة وأدین المخالف بحكم نھائي اعتبر الترخیص الممنوح لھ : "بقولھا

سحوبا  انون   مـ وة القـ رار         . "بقـ شرع ضـرورة تكـ صین اشـتراط المـ ة النـ ن مقارنـ یلاحـظ مـ
سلطة  الترخیص، وجعلھ ) إلغاء(المخالفة، كما یلاحظ أن النص الأول استخدم لفظ      من الـ

التــرخیص، وجعلــھ ) ســحب(الجوزایــة للمحكمــة، بینمــا اســتخدم فــي الــنص الثــاني لفــظ   
ین                    ھ وبـ ارب بینـ ا یقـ م، وھـو مـ ي الحكـ ھ فـ دون نطـق القاضـي بـ انون، بـ وة القـ مسحوباً بقـ
ي          ة فـ العقوبات التبعیة التي تطبق بقوة القانون دون نطق القاضي بھا عند الحكم بالإدانـ

  ). ٢(أو المؤقتجنایة بالسجن المؤبد 
رخیص           دبیر سـحب التـ ى تـ نص علـ ھ الـ جدیر بالذكر أن المشرع الإماراتي سـبق لـ
ة مــن          ي جریمـ ة أو الحرفــة فـ ى صـاحب المحــل التجـاري أو المھنـ م بالإدانــة علـ د الحكـ عنـ
املات      ي المعـ الجرائم الواردة بالمادتین الثانیة والثالثة من قانون قمع الغش والتدلیس فـ

م         ،  )٣(١٩٧٩التجاریة   رخیص سـواء بحكـ سحب التـ ة لـ دة معینـ م یحـدد مـ كما یلاحظ أنھ لـ

                                                             
أحمد فاروق زاھر، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، من مطبوعات جامعة المنصورة، / د: انظر) ١(

  .   ١٤٧-١٤٦محمد شلال العاني، مرجع سابق، ص/ ، د٣٥٧- ٣٥٦، ص ٧١، رقم ٢٠٠٩/٢٠١٠
وتلحق ھذه العقوبات المحكوم علیھ : "عقوبات اتحادي بقولھا) ٧٣(ة وھو ما نصت علیھ الماد) ٢(

شریف سید كامل، شرح قانون / د: راجع للمزید" بقوة القانون دون حاجة إلى النص في الحكم
محمد عید الغریب ، مرجع سابق، رقم / ، د٣٧٣العقوبات الاتحادي القسم العام، مرجع سابق، ص

  . ١٠٠٠، ص٦٤٠
للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة على صاحب المحل " منھ والتي نصت على أنھ )١٠(المادة ) ٣(

 المنشأة أو المھنة أو الحرفة في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادتین الثانیة التجاري أو
لھا في حالة  ویجوز . والثالثة من ھذا القانون أن تأمر بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز ستة أشھر

  . " أن تأمر بسحب الترخیصالعود
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ق                ائي یطبـ دبیر جنـ ھ كتـ صت علیـ ي نـ المحكمة أو بقوة القانون، وذلك في كل القوانین التـ
ي                 شرع فـ صد المـ ى مقـ ك إلـ زى ذلـ د یعـ ود، وقـ ة العـ ي حالـ ة فـ ة الغرامـ بالإضافة إلى عقوبـ

ین       ل معـ ادة    )١(تطبیق القاعدة العامة لتدبیر حظـر ممارسـة عمـ صت المـ ث نـ ) ١٢٦(، حیـ
إذا ارتكب شخص جریمة إخلالاً بواجبات مھنتھ أو حرفتھ أو "عقوبات اتحادي على أنھ  

دتھا        ل مـ ة لا تقـ نشاطھ الاقتصادي أو التجاري وحكم علیھ من أجلھا بعقوبة مقیدة للحریـ
دة لا              ھ مـ ھ ممارسـة عملـ ة أن تحظـر علیـ م بالإدانـ د الحكـ عن ستة أشھر جاز للمحكمة عنـ

م        تز صدور حكـ ة لـ ید على سنتین، فإذا عاد إلى مثل جریمتھ خلال السنوات الخمس التالیـ
ى                 د علـ ل عـن سـنة ولا تزیـ دة لا تقـ الحظر مـ أمر بـ ة أن تـ ى المحكمـ الحظر وجـب علـ بات بـ

دبیر حظـر           " خمس سنوات  ق تـ شرع ضـیق مجـال تطبیـ سابق أن المـ نص الـ ن الـ یلاحـظ مـ
ة سـالبة         ع عقوبـ ث اشـترط توقیـ ا       ممارسة العمل، حیـ ل عـن سـتة أشـھر، بمـ ة لا تقـ  للحریـ

یقطــع بعــدم جــواز تطبیقــھ علــى مــن یحكــم علیــھ بعقوبــة أخــف، مثــل الغرامــة، كمــا فــي       
  .الجریمة محل الدراسة

ومــن ثــم یمكــن القــول بعــدم إمكانیــة تطبیــق ھــذا التــدبیر علــى جریمــة مخالفــة          

 القــول التــسعیرة المحــددة مــن قبــل الــوزارة لــدواء أو مستحــضر، ھــذا مــا یــدفعني إلــى      

بضرورة تدخل المشرع الاماراتي بالنص على مدة محددة لتدبیر سحب الترخیص، منعاً         

  .لأي جدل فقھي أو تردد قضائي بشأنھ

  

  

  

  

  

                                                             
  .٤٨٧-٤٨٦شریف سید كامل ، المرجع السابق، ص/ د: انظر) ١(
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 مــن دراســة موضــوع البحــث فــي مطلــب   - بفــضل االله تعــالى وتوفیقــھ –انتھینــا 

لجنائیــة، ثــم تناولنــا  تمھیــدي تناولنــا فیــھ مفھــوم الــدواء أو المستحــضر محــل الحمایــة ا  

ا    : البحث في خمس مباحث    ي نـص علیھـ أفردنا بكل منھا جریمة مستقلة، من الجرائم التـ

ـــة    ـــي الأدویـ ـــشروع فـ ـــر المـ ـــل غیـ ـــال التعامـ ـــة أفعـ ـــدف مواجھـ ـــاراتي، بھـ ـــشرع الامـ المـ

دواء أو   : والمستحضرات، وجاءت على الترتیب التالي     شروع لـ جریمة التسجیل غیر المـ

صدیر      مستحضر بتقدیم وثائق    ة اسـتیراد أو تـ م جریمـ أو الإدلاء ببیانات غیر صـحیحة، ثـ

أو تــصنیع أو الاتجــار فــي دواء أو مستحــضر بــدون تــرخیص، وجریمــة تــداول دواء أو    

ع دواء أو مستحـضر          رویج أو بیـ د أو تـ مستحضر ممنوع تداولھ، ثم جریمة غش أو تقلیـ

ن           سعیرة المحـددة مـ ة التـ دواء أو    مغشوش أو مقلد، وأخیراً جریمة مخالفـ وزارة لـ ل الـ قبـ

جملة مستحضر، وانتھینا من خلال ماقشة أركان كل من الجرائم السابقة وعقوباتھا إلى     

  :نتائج نوصي بأن یأخذھا المشرع الاماراتي بعین الاعتبار، وھي

وعین         -١ ى نـ ة إلـ ة الجنائیـ دواء والمستحـضر محـل الحمایـ ي   : اختلاف الـ ل فـ الأول یتمثـ

ھ بموجـب       الدواء والمستحضر الصیدلاني     شروع فیـ وجرم المشرع التعامل غیر المـ

 فــي شــأن مھنــة الــصیدلة والمؤســسات   ١٩٨٣لــسنة ) ٤(القــانون الاتحــادي رقــم  

صدر أو           ن مـ ستمد مـ ي المـ دواء والمستحـضر الطبـ الصیدلانیة، والثاني یتمثل في الـ

م               انون الاتحـادي رقـ ھ بموجـب القـ شروع فیـ ر المـ مصادر طبیعیة، وجرم التعامل غیـ
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م، ومــن الأجــدر أن یكفــل المــشرع الحمایــة الواجبــة للــدواء أو   ١٩٩٥ة لــسن) ٢٠(

 .المستحضر بشتى أنواعھ

لــم یــنص المــشرع علــى عقوبــة خاصــة للــشخص الاعتبــاري إذا ارتكبــت الجریمــة      -٢

ادة      ات اتحـادي،   ) ٦٥(باسمھ ولحسابھ، بینما اكتفى بالمبدأ العام المقرر بالمـ عقوبـ

د   ر رادعـة ولا تتناسـب        والعقوبة المقررة بھا، والتي نعتقـ ة وغیـ ر كافیـ ا غیـ ي أنھـ  فـ

در     اح تقـ مع ما قد تحقق الشركات العاملة في مجال الأدویة والمستحضرات من أربـ

  .بالملایین

ــــا      -٣ ـــم یــــنص المــــشرع علــــى عقوبــــة للــــشروع فــــي كافــــة الجــــرائم التــــي تناولن   لـ

ـــشروع فیھــا، لاســـیما جـــرائم غـــش أو      ـــالرغم مــن تـــصور ال   بالبحــث والدراســـة، ب

د، وجـرائم اسـتیراد أو            تقلید   شوش أو مقلـ ع دواء أو مستحـضر مغـ رویج أو بیـ أو تـ

ــــرخیص،    ــــدون تــ ــ ــــضر ب ـــي دواء أو مستحــ ــ ــــار فـ ــــصنیع أو الاتجــ ـــصدیر أو تــ ــ   تـ

 .وغیرھا

ك            -٤ ن ذلـ ال أخـرى ذات صـلة بموضـوع البحـث، مـ ى تجـریم أفعـ : لم ینص المشرع علـ

ـــي   ـــشوش أو منتھـ ـــضر مغـ ـــصدیر دواء أو مستحـ ـــتیراد أو تـ ـــازة أو اسـ ـــرائم حیـ جـ

 .الصلاحیة، بالرغم من خطورة ذلك

نــص المــشرع علــى جریمــة بیــع دواء أو مستحــضر مغــشوش أو مقلــد، ولــم یــنص    -٥

انون         على تجریم فعل العرض للبیع، سواء بوصف الجریمة التامة، مثلما فعل في قـ

م، أو بوصــف الــشروع فــي  ١٩٧٩قمــع الغــش والتــدلیس فــي المعــاملات التجاریــة  

 .جریمة البیع
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دواء       أورد المشرع ص   -٦ د الـ صورة تقلیـ ا بـ م أعقبھـ ورة غش الدواء أو المستحضر، ثـ

ا          ي ثنایـ أو المستحضر، ونعتقد في أن الصورة الأولى تشمل الثانیة، كما أوضحنا فـ

 .البحث

ات     -٧ د أن العقوبـ راً نعتقـ ة    –وأخیـ ة الغرامـ ي     - لاسـیما عقوبـ ذه الجـرائم فـ ررة لھـ  المقـ

وانین ذات الــصلة لا تتناسـب البتــة مــع جـسامة     ة بالتعامــل غیــر  القـ الجــرائم المتعلقـ

ى            رة علـ ن أضـرار خطیـ ھ مـ ب علیـ ا یترتـ المشروع في الأدویة والمستحـضرات ، لمـ

ة       ) ١(صحة الإنسان  اح ھائلـ ن أربـ ا  )٢(كما لا تتناسب مع ما قد یحققھ الجاني مـ ، كمـ

ا        أنھا لا تتناسب في ذاتھا مع الوضع والتطورات الاقتصادیة في زماننا الحالي، ممـ

 .متھا الرادعةیفقدھا قی

ي           -٨ ة فـ ة وجوبیـ ة تكمیلیـ صادرة كعقوبـ نلاحظ أن المشرع الاماراتي لم ینص على المـ

ــة          ــانون مھنــ ــواء فــــي قــ ــة والمستحــــضرات، ســ ــــى الأدویــ ــة عل   الجــــرائم الواقعــ

صیدلانیة      ة والمستحـضرات     ١٩٨٣الصیدلة والمؤسسات الـ انون الأدویـ ي قـ م، أو فـ

ن كــان قــد نــص علیھــا فــي   م، وإ١٩٩٥المــستمدة مــن مــصدر أو مــصادر طبیعیــة   

م، بالنــسبة لجریمــة ١٩٧٩قــانون قمــع الغــش والتــدلیس فــي المعــاملات التجاریــة    

شھا أو            م بغـ ع العلـ ع مـ ا أو عرضـھا للبیـ ا أو بیعھـ غش السلع أو تقلیدھا أو ترویجھـ

 .فسادھا

                                                             
، "الحمایة الجنائیة للمستھلك من جرائم الغش والتقلید" خالد حامد مصطفي / في ذات الاتجاه د) ١(

  .٩٨مرجع سابق، ص
 جنیھ أو ما ٣٠٫٠٠٠مثلما فعل المشرع المصري حیث نص على غرامة لھا حد أقصى مزدوج إما ) ٢(

م بتعدیل القانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٨١من القانون رقم ) ٢(یعادل قیمة السلعة أیھما أكبر، المادة 
  .  بقمع التدلیس والغش١٩٤١ لسنة ٤٨
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ــھ      -٩ ــوم علیـ ــة المحكـ ــى نفقـ ــم علـ ــشر الحكـ ــة نـ ــى عقوبـ ــاراتي علـ ــشرع الامـ ـــص المـ   ن

سي،   دون أن یحدد مدة النشر و  شرع الفرنـ الحد الأقصى لتكالیف النشر كما فعل المـ

ــس           ــا، نفـ ــم بھـ ــرر الحكـ ــة المقـ ــشر بالغرامـ ــة النـ ــط تكلفـ ــي ضـــرورة ربـ ــد فـ   ونعتقـ

 الملاحظة 

دخل       -١٠ م یـ من الملفت للنظر أن القوانین ذات الشأن التي عرضا لھا في ثنایا البحـث لـ

رة                ي ظـل الطفـ ولا فـ ر مقبـ د غیـ ا یعـ ي   علیھا تعدیل حتى الآن، وھـو مـ شریعیة التـ التـ

 .تشھدھا دولة الامارات العربیة المتحدة في كافة مجالات الحیاة
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دار الكتــب " ضــمان مخــاطر المنتجــات الطبیــة دراســة مقارنــة  "أســامة أحمــد بــدر   -١

 .٢٠٠٨القانونیة، المحلة الكبرى،

سلع  المسئولیة "ابراھیم أحمد البسطویسي    -٢ ي الـ ین    " عن الغش فـ ة بـ دراسـة مقارنـ

 .٢٠١١الفقھ الإسلامي والقانون التجاري، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، 

أحمــد فــاروق زاھــر، مبــادئ علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، مــن مطبوعــات جامعــة          -٣

 .٢٠٠٩/٢٠١٠المنصورة، 

اشــر، بــدون ن" الوســیط فــي قــانون العقوبــات القــسم العــام    "أحمــد فتحــي ســرور    -٤

١٩٩٦. 

صري      "أحمد محمد محمود على خلف     -٥ انون المـ ي القـ ستھلك فـ ة للمـ الحمایة الجنائیـ

دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجدیــدة للنــشر،    " والفرنــسي والــشریعة الإســلامیة  

٢٠٠٥. 

، ٦٣/٢٣تقریر جمعیة الصحة العالمیة الثالثة والستون، منظمة الصحة العالمیة،ج     -٦

 ،٢٠١٠أبریل / نیسان٢٢

 .بد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، بدون تاریخ نشرجندي ع -٧

منــــشأة المعــــارف،  " قــــانون العقوبــــات الخــــاص "حــــسن صــــادق المرصــــفاوي   -٨

 .١٩٧٥الاسكندریة، 
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ة المتحـدة    "حسني الجندي    -٩ ارات العربیـ ة الامـ " قانون قمع الغش والتدلیس في دولـ

ى، دار النھــضة العربیــة، معلقــا علیــھ بــأقوال الفقــھ وأحكــام القــضاء، الطبعــة الأول ــ 

٢٠٠٩. 

ة   " خالد حامد مصطفى    -١٠ د، مجلـ الحمایة الجنائیة للمستھلك من جرائم الغش والتقلیـ

ارات        ة الامـ الدراسات القضائیة، معھد التدریب والدراسات القضائیة، أبوظبي، دولـ

 .٢٠١٣العربیة المتحدة، العدد العاشر، السنة السادسة، یونیھ 

  الــــصیدلانیة ذات البیــــع العــــام وشــــركاتھا، وزارة   دلیــــل تــــسجیل المستحــــضرات   -١١

ــــة    ــ ــــة الدوائی ــ ــــوین، إدارة الرقاب ــــصیدلة والتمــ ــ ــــاع ال ــــارات، قطــ ــــصحة، الامــ ــ   ال

 ،٢٠٠٢. 

ــصمیدعي    -١٢ ــود جاســـم الـ ــساعد، محمـ ــد المـ ــدخل  "رشـــاد محمـ ــدوائي مـ ــسویق الـ التـ

ان الأردن،         " استراتیجي تحلیلي  ع، عمـ شر والتوزیـ اھج للنـ الطبعة الأولى، دار المنـ

٢٠٠٦. 

سیس بھنــام   -١٣ الطبعــة الأولــى، منــشأة " قــانون العقوبــات جــرائم القــسم الخــاص"رمـ

 .م١٩٩٩المعارف، الاسكندریة، 

بــدون ناشــر،  " الأحكــام العامــة  فــي قــانون العقوبــات    "الــسعید مــصطفى الــسعید    -١٤

١٩٦٢. 

ــــشندي   -١٥ ــــعید بـ ـــن سـ ــــاري "سوســ ـــش التجـ ــــرائم الغــ ــــة،" جـ ــــضة العربیـ   دار النھـ

 ٢٠١٠. 

دواء   خص"شحاتھ غریب الشلقامي     -١٦ دراسـة  " وصیة المسئولیة المدنیة في مجـال الـ

 ،٢٠٠٨مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
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ة،  " المسئولیة الجنائیة للاشخاص المعنویة"شریف سید كامل    -١٧ دار النھضة العربیـ

١٩٩٧. 

من مطبوعـات  " شرح قانون العقوبات الاتحادي القسم الخاص    "شریف سید كامل     -١٨

 .٢٠١٠ جامعة الجزیرة، دبي،

ام        "شریف سید كامل     -١٩ سم العـ ات الاتحـادي القـ ة   " شرح قانون العقوبـ ة العامـ النظریـ

ي ،      –للجریمة   رة، دبـ ة الجزیـ  النظریة العامة للجزاء الجنائي، من مطبوعـات جامعـ

٢٠٠٩. 

شــرح الأحكــام العامــة لقــانون العقوبــات الاتحــادي لدولــة الإمــارات    "علــى حمــودة  -٢٠

 النظریــة العامــة للجریمــة، مطبوعــات أكادیمیــة     الجــزء الأول،" العربیــة المتحــدة 

 .٢٠٠٧شرطة دبي، 

ام    "عمر السعید رمضان   -٢١ سم العـ ات القـ انون العقوبـ دون ناشـر،   " شرح قـ -١٩٩١بـ

١٩٩٢. 

ـــة" عمــر ســـالم   -٢٢ ـــة للاشـــحاص الاعتباری ـــى، دار " المـــسئولیة الجنائی الطبعـــة الاول

 .١٩٩٥النھضة العربیة، 

ان   " فاضل حسني    -٢٣ ارن  نظریة المصادرة في القـ ائي المقـ وراه،   " ون الجنـ رسـالة دكتـ

 .١٩٧٣جامعة القاھرة، 

ام "فوزیة عبد الستار   -٢٤ ة،    " شرح قانون العقوبات القسم العـ ة للجریمـ ة العامـ النظریـ

 .١٩٩٢بدون ناشر، 

ـــأمون ســـلامة  -٢٥ ـــام "م ـــسم الع ـــات الق ـــانون العقوب ـــة، دار النھـــضة " ق ـــة الرابع الطبع

 .١٩٨٤العربیة، 
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ستقبل والتحـدیات  :ء ثورة الدوا "محمد رؤوف حامد     -٢٦ اھرة،   " المـ ارف، القـ دار المعـ

٢٠٠١، 

اراتي       "محمد شلال العاني   -٢٧ ات الاتحـادي الإمـ انون العقوبـ ي قـ ام فـ سم العـ " أحكام القـ

 .٢٠١٢النظریة العامة للعقوبة، الطبعة الأولى، مكتبة الجامعة، الشارقة، 

ب     -٢٨ د الغریـ د عیـ ام    " محمـ سم العـ ات القـ دون ناشــر،  " شـرح قــانون العقوبـ -١٩٩٩بـ

٢٠٠٠. 

د مــسمار مقــال بعنــوان   -٢٩  جمــادى ٢٤جریــدة فلــسطین، الأحــد "غــش الأدویــة "محمـ

 .٢٠٠٧حزیران / یونیو١٠ھـ، الموافق ١٤٢٨الأول 

ـــسم الخـــاص " محمـــود نجیـــب حـــسني  -٣٠ ـــات الق ـــانون العقوب دار النھـــضة " شـــرح ق

 .١٩٨٨العربیة، 

ام     "محمود نجیب حسني   -٣١ سم العـ ات القـ انون العقوبـ ضة ا " شـرح قـ ة،  دار النھـ لعربیـ

١٩٨٩. 
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